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ضل اسياخ سمير الذي حاول قدر ما  ا لأستاذ الف لتوجه بخالص الشكر والعرفان ن
أعضاء لجنة  ، فجزاه الله عنا كل خير، الى السادة  اأخطائنا وعثراتن استطاع تصويب 

 المناقشة الموقرين على تفضلهم بقراءة هذا العمل وتصويبه. 

 والى كل من ساعدنا في انجاز هذا العمل. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

اهدي ثمرة هذا الجهد الى روح والداي الطاهرة تغمدهما الله برحمته الواسعة  
الى زوجي الفاضل الذي لم يبخل على بالتشجيع، قرة عيني   واسكنهما فسيح جنانه، 

 الدين، أختي وأخواتي باديس وبدر   يحياتي أبنائوأمل 

 الى زميلتي في العمل فتيحة 
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وعوناً عند الشدائد طوال عمري، إلى من كان لي سنداً   

لطلبه   وشجعني دوماإلى أبي العزيـز الذي غرس في روحي حب العلم   

 إلى روحي أمي الحبيبة التي ملكت الكون بحبها 

   زوجي توأم روحي إلى

 إلى من شد الله بهم عضدي فكانوا خير معي 

  وأخواتي وتيإخــ

الدراسية سواء إلى كل من ساعدني ولو بحرف في حياتي   

 أستاذ أو زميل

 إلى هؤلاء جميعاً 
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بالاهتمام بسبب النظام الاقتصادي الذي كانت تنتهجه بلادنا،    ئرا في الجز  التجارةلم تحض  
اين عرفت أزمة   الثمانیناتأواخر    ةیغا له إلى    ةجمنتهوهو نظام الاقتصاد الموجه والذي ظلت   

مما    1986اقتصادیة بسبب الانخفاض الحاد في مداخیل النفط سببتها الازمة الاقتصادیة لسنة  
 .الاقتصادیة سیاستها  ر ییتغل  استدعى

القطاعاتشومبا جمیع  في  جذرية  إصلاحات  أهمها    رة  الحقل  من  من  الدولة  انسحاب 
اتجاه  الاقتصادي،   حر یواتباع  مبدأ  والصناعة،  يكرس  التجارة  الاستثمارة  حرية  والتجارة    مبدأ 

ة التملك ومهد به لإرساء نظام  يالذي أقر حر ،19891في دستور    تمهیدیةبصفة    النیةهذه    وتجلت
 یشجع المبادرة الخاصة و المنافسة الحرة.  اقتصادي حر

 مما دفعها  اقتصاد السوق،  نظام  الجزائر  ت وفي ظل التطورات الاقتصادیة الراهنة  تبن
انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي    خاصة ان، تقوم مقامها  یجاد آلیات و سیاسات مناسبةلإ

لا یعني غیابا تاما بل هو تحول دورها من دولة متدخلة في أنشطة الإنتاج و تحديد الأسعار الى  
بما یكفل    الاقتصاديظیم  النشاط  وزيادة دورها في تن لحمایة المنافسة  ضابطة تنفرد بدور الرقابة، 

للسلع  السعري  تحقیق الانضباط  المشروعة و  التجارية غیر  الممارسات  السوق من كل  حمایة 
  ةالاستهلاك وحمایومواجهة  التكتلات الاقتصادیة مما یحد من احتكار السلع الواسعة   ،والخدمات

 .القدرة الشرائیة للمستهلك
الإصلاحات  ف  من  مجموعة  إلى  التسعینات  مطلع  الجزائر  تبنت  الاقتصادیةعمدت   ،
  القانون أهمها  قامت بتحرير التجارة بموجب ترسانة من النصوص القانونیة  فالسوق    اقتصاد   بموجبها
      ،2التجارية   الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات  02-04  رقم القانون  ، سعاربالأ المتعلق

 ،والذي یعتبر من اهم النصوص التي صاغها المشرع  بهدف ضبط وتأطیر الممارسات التجارية

 
تعلق بنشر نص  ي،  1989ريفبرا  28مؤرخ في    18  –   89صادر بوجب مرسوم رئاسي رقم    1989  فري یفدستور    -1

 .1989خ أول مارس سنة ي،صادر بتار  9،ج ر عدد  1989سنة  ريفبرا 23 استفتاءه في  یل الدستور الموافق عليتعد
  41یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر عدد   2004   جويلیة 23مؤرخ في   02-04 رقم  قانون  -2

 . 06- 10معدل و متمم بالقانون ،   2004 جويلیة 27صادر في 
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بالمنافسةا  03-03رقم  الامر  رقم   القانون ،051-10رقم  القانون  المعدل والمتمم بموجب لمتعلق 
 .2المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية  04-08

المؤسسة للسوق وقد              التجارية  المبادلات  الذي یعتبر  و  تحولات تدريجیة،  شهد مسار 
 المتعلق بالمنافسة  03-03  لامر رقممن ا  3عرفته المادة  فالعرض والسلع على تنوعها   التقاءمكان  

التي یعتبرها    تلكعلى أنه" كل سوق للسلع أو الخدمات المعنیة بممارسات مقیدة للمنافسة وكذا  
الذي خصصت  تعويضیة، لاسیما بسبب ممیزاتها و أسعارها والاستعمال  أو  المستهلك مماثلة 

السلع   فیها  المؤسسات  تعرض  التي  الجغرافیة  والمنطقة  دور  لی  .الخدمات  و لأجله  تحول  ساير 
تحديد الأسعار إلى التنظیم، الضبط والمراقبة وهذا لضمان نزاهة    والتوزيع   ،الإنتاجمن  الدولة  

 وشفافیة الممارسات التجارية.
تنظیم دخول السلع وتداولها، فعملت الجزائر على  و   ةستدعي وجود جهاز فعال لمراقبیمما  

الأهداف   تحقیق  على  تعمل  التي  والأجهزة  الهیئات  مختلف  التجارة  إنشاء  ترقیة  من  المرجوة 
 و ترقیة الصادرات التي تشكل احد الهیئات المشكلة للتجارة الولائیة وتنظیمها. فأنشأت المديرية

 الخارجیة لوزارة التجارة على المستوى المحلي. للمصالح 
النشاط   تدعیم  السوق وفي  تنظیم  تشكیلها عبر مراحل بحسب تطور دورها في  تم  وقد 

 3  2011جانفي  20ا المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفیذي المؤرخ فيفدعمهالاقتصادي، 
تتمثل أهمیة موضوع تنظیم النشاط التجاري لغرض الحفاظ على النظام و الامن العام  وكذلك  

  كلما ارتفعت درجة   ، صحة المستهلك فكلما كان النشاط التجاري  مؤطرا  وفرضت الرقابة علیه

السوق و شهدت السلع والخدمات رواجا یحقق مصلحة البائع والمشتري ولاشك  الكفاءة و توسعت  
 ان قواعد المنافسة الحرة تقتضي مراقبة النشاط التبادلي . 

 
مؤرخ 05  – 10قانون رقممعدل و متمم بموجب    المتعلق بالمنافسة 2003  جويلیة   19مؤرخ في    03 –   03الأمر رقم  -1

 . 2010 اوت 15في 
،صادر في    52المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، ج ر عدد 2004أوت    14مؤرخ في   08- 04  رقم  قانون -2

 . 2004اوت   18
تنفیذي  -3 في  09- 11  رقم  مرسوم  التجارة  2011جانفي    20مؤرخ  وزارة  في  الخارجیة  المصالح  تنظیم  المتضمن   ،           

 . 2011جانفي  23صادر في   04عدد  ر وصلاحیاتها و عملهـا، ج
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و لعل السبب الذي جعلنا نبحث في هذا الموضوع هو سهولة تحصلنا على تربص على        
لتجارة لولایة بجایة، اين تم منحنا  مستوى مديرية التجارة و ترقیة الصادرات على مستوى مديرية ا

كل التسهیلات للوصول الى المعلومات خاصة في ظل وجود اتفاقیة الشراكة المبرمة بینها وبین  
 جامعة عبد الرحمان میرة و رغبتنا اكثر في مشاهدة الواقع العملي لهذه المديرية.

 : ومن الأهداف التي سطرناها و المنتظر بلوغها

 . تطور الرقابة على الأسواق وتنظیم المديرية الولائیة للتجارة و ترقیة الصادراتابراز اهم مراحل    -

 ابراز المكانة الاقتصادیة للرقابة على النشاط التجاري  -

 اقتراح توصیات یمكن استغلالها  في میدان تنظیم السوق .-

للتجارة و ترقی        الولائیة  المديرية  السابقة في موضوع دور  الدراسات  ة الصادرات بهذا  ان 
العنوان شبه منعدمة ،الان اغلب الدراسات السابقة تناولت الالیات القانونیة لحمایة المستهلك او  

 الالیات القانونیة لمراقبة الانشطة التجارية. 

ل في قلة المراجع التي  ثت التي وجدناها خلال انجاز موضوع بحثنا، تتم ااما عن الصعوب       
 الموضوع .  تناوله 

قصد الوصول الى الغایة المرجوة من هذه الدراسة، اتبعنا منهجا وصفیا ويظهر ذلك في و       
 ذكر النصوص القانونیة المنظمة لموضوع بحثنا و كذلك شرحها .

 : بجمیع النقاط المتعلقة بهذا الموضوع سنناقش الإشكالیة التالیة  للإحاطةو 

 ؟ وق ــــــــم الســــــي تنظيــــــارة فــــة للتجــــــية الولائـــ ـــاهم المديريــــــتس فــــــكي

وللإجابة على هذه الأخیرة عالجنا الموضوع في فصلین، تناولنا في الفصل الأول الاطار      
، اين درسنا في المبحث    مبحثین العام للمديرية الولائیة للتجارة و ترقیة الصادرات وقد قسم الى  
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رقیة  الأول التنظیم الهیكلي للمديرية، وفي المبحث الثاني صلاحیات المديرية الولائیة للتجارة وت
 . التجارة

اما فیما یخص الفصل الثاني فقد تناولنا فیه الیات المديرية الولائیة للتجارة وترقیة الصادرات         
في تنظیم السوق ، والذي قسم بدوره الى مبحثین، تطرقنا في المبحث الأول الى الرقابة على  

 . الأنشطة التجاريةالممارسات التجارية وفي المبحث الثاني رقابة شروط ممارسة 

وانهینا بحثنا هذا بخاتمة قدمنا فیها توصیات عن اهم النتائج التي تم التوصل الیها من خلال هذا  
 . الموضوع 
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 تجارة  لل الولائية مديريةلالإطار العام ل
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تقدیم  فصلنا هذا  الولائیة    ،قبل الشروع في  المديرية  تبیان مراحل نشأة  كان لزاما علینا 
مراحل تطور الرقابة منذ العهد الاستعماري أين انحصرت    وقبلها تبیانرقیة الصادرات  وت  للتجارة

والتي كانت تطبق علیها القوانین الخاصة    مهامها على مراقبة المحاصیل الزراعیة الموجهة لأوروبا
المتعلق بحمایة البضائع وكذا القانون المعاقب على    1919سنة    و  1905التدلیس لسنة  و بالغش  

 .19301العلامات التجارية الصادرة سنة

أما بعد الاستقلال أنشأت مصلحة على مستوى وزارة الفلاحة تقوم بمراقبة الجودة وقمع   
لتنتقل بعدها مهمة  المتعلق بالعلامة التجارية     1986، والقانون 1966الغش للمواد الصادرة سنة  
المرسوم   لمتعلق بضبط أجهزة الإدارة  ا  19862ي  فیفر   18المؤرخ في    30-86التنظیم بموجب 

منه بمهمة تنظیم    18بموجب المادة    لیعهد  وهیاكلها، فیحدد مهامها و تنظیمها،  العامة في الولایة 
ويق والأسعار فتطبق  منه لمصلحة التس  21التجارة إلى قسم التنظیم الاقتصادي وبالأخص المادة  

حمایة المستهلك وهذا القسم يديره المجلس التنفیذي  و على مستوى الولایة السیاسة الوطنیة للأسعار 
 .الولائي

المرسوم    بموجب  الأسعار  و  للمنافسة  الخارجیة  المصالح  الى  بعدها    190-90لتنتقل 
  المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للمنافسة والأسعار وصلاحیاتها   3  1990جوان     23المؤرخ في  

التنفیذي  و  المرسوم  لیلیه  في    91- 91عملها.  سنة    06المؤرخ  تنظیم   1991أفريل    المتضمن 
منه  4  02و صلاحیاتها و عملها الذي یعهد بموجب المادة    الأسعار  للمنافسة و    المصالح الخارجیة

 وقمع  والأسعار وكذا للمفتشیة الجهوية للتحقیقات الاقتصادیة   بتنظیمها للمديرية الولائیة للمنافسة

 
ريان، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الاتصال و العلاقات العامة، دور خلیة الاتصال و الاعلام في قمع الغش،   ههبار -1

 . 51كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة العربي بن مهیدي لام البواقي، صفحة 
ضبط أجهزة الإدارة العامة في المتضمن    1986فیفري    18المؤرخ في    30/ 86من مرسوم تنفیذي رقم    21و  18المادة    -2

 . 1986فیفري  19الصادرة في  08الولایة وهیاكلها و یحدد مهامها و تنظیمها، ج ر عدد 
المتضمن تنظیم الإدارة المركزية في وزارة   1990جويلیة    23المؤرخ في    190-90من مرسوم تنفیذي رقم    12المادة    -3

 . 1990جويلیة   27الصادر في   26الاقتصاد، ج ر عدد  
المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للمنافسة    1991أفريل    06المؤرخ في    91-91من مرسوم تنفیذي رقم    3و  2المادة    -  4

 . 1991أفريل  10الصادرة في   16و صلاحیاتها و عملها، ج ر رقم   والأسعار
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 .والتنظیم التجاري  والأسعار التي تتولى تنفیذ السیاسة الوطنیة المقررة في میادين المنافسة الغش،
  وبذلك أخذت التسمیة الجديدة مديرية المنافسة1  111- 92المعدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم  

والأسعار وأصبحت هیئة تابعة لوزارة التجارة مستقلة بذاتها تقوم بمتابعة ومراقبة النشاط الاقتصادي  
 عبر التراب الولایة. 

المتضمن تنظیم المصالح    2003نوفمبر    05المؤرخ في    409-03لیلیه المرسوم التنفیذي           
المادة لتنص  وعملها،  وصلاحیاتها  التجارة  وزارة  في  شكل  2  02الخارجیة  في  تنظیمها  على  منه 

  2011جانفي    20المؤرخ في    09-11مديريات ولائیة للتجارة ،لیعزز هذا الأخیر بالمرسوم التنفیذي
  02تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها وهذا عملا بالمادة    المتضمن

من أهم الهیئات الإدارية المخولة قانونا للتدخل لتنظیم وحمایة  والتي یمكننا أن نصفها بأنها  .  3منه
 .التي تصدر من الأعوان الاقتصاديین فردا كان أو مؤسسة ةالسوق من الممارسات اللاأخلاقی

فهي هیئة إدارية عمومیة لا مركزية ذات طابع محلي تابعة وطنیا ووظیفیا لوزارة التجارة          
  03/409وتسمى بالمصالح الخارجیة وأصبحت تسمى بهذه التسمیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  

في میادين التجارة الخارجیة، المنافسة، الجودة، وتنظیم النشاطات  الوطنیة    سةو تتولى تنفیذ السیا
التجارية والمهن المقننة و الرقابة الاقتصادیة وقمع الغش. فتعنى بإدارة المصالح الخاصة بالإقلیم  
المتواجدة على مستواه استجابة لأولويات الأفراد فیه وحاجیاتهم، فتتمتع في ذلك بالشخصیة المعنوية  

حدد   دالتقاضي. وقأهلیة    منالقرار وكذا    اتخاذعنها من الاستقلالیة في الذمة المالیة، في    جوما ينت
للمنافسة تنظیم  تؤديها من  أن  التي یجب  الجوهرية  المهام  القانون  القواعد   وترقیتها   لها  تطبیق   ،  

المستهلك، حمایة  للصادرات،  ترقیة  التجارية،  للممارسات  وردع   قمع  المنظمة  الأعوان  الغش 
 المخالفین للنصوص القانونیة المنظمة للتجارة.  نالاقتصاديی 

 
 

منافسة و الأسعار ، متضمن تنظیم المصالح الخارجیة لل1993مارس    09مؤرخ في    111- 92مرسوم تنفیذي رقم    -1
 .  1992مارس  15صادر في   20وصلاحیاتها وعملها، عدد  

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیاتها   2003نوفمبر    05مؤرخ في    409-03مرسوم تنفیذي  -2
 . 2003نوفمبر  09الصادر بتاريخ  68و عملها، ج ر عدد 

، متضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة   2011جانفي  20مؤرخ في   09- 11تنفیذي أنظر المادة الثانیة مرسوم -3
 . 2011جانفي   23، صادر في  04التجارة و صلاحیاتها و عملهـا، ج ر عدد 
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 المبحث الأول 
الولائية للتجارة مديرية التنظيم   

 و ترقية الصادرات 
المتضمن المصالح الخارجیة في وزارة   409-03مها بموجب المرسوم التنفیذيینظتم توقد 

على شكل مصالح ومكاتب تتولى كل بحسب المهام الموكلة إلیها    1التجارة وصلاحیاتها وعملها  
 المساهمة في تنظیم السوق.          

الحاجة وحجم   إلى أخرى بحسب  التجارة من مديرية  التشكیلة العضوية لمديريات  تختلف 
. كما یمكن إنشاء  2معنیة لها، فتتكون من أربعة إلى خمسة مصالح النشاط الاقتصادي للولایة ال

أقســــــام إقلیمیة تابعـــة لمديريــة التجارة إذا  فرض ذلك حجم النشاط الاقتصادي والتجاري أو بعــــــد  
تأخذ شكل المفتشیات الإقلیمیة للتجارة ومفتشیات مراقبة الجودة وقمع التجمعات عن مركز الولایة  

 .3ش على مستوى الحدود البرية، البحرية والجوية الغ
الإداري  السلك  ضمن  یصنف  من  ،منهم  الموظفین  من  نوعین  تضم  بموجب  كما  المنظم 

التنفیذي المؤرخ في     ة علاقــ فـلا  هم الممارسون لمهام إدارية بحتـةو ،20084جانفي    19المرسوم 
، الاحصائیات، الوثائق  الإدارة العامة، الترجمة، الإعلام الاليوالذين ينتمون  لــشعبة  لهـــم بالمیدان  
الذين    بالأمن والنظافةالاعوان المهنیین والاعوان المتعاقدين المكلفین    والى جانبهم ،والمحفوظات

الموظفین  تجارة وهم  ومنهم مــــن يندرجون ضمـــن الأسلاك الخاصة بال  .تحكمهم القوانین الخاصة بهم
  415-09المرسوم التنفیذي   المنظمین بموجب المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة

 . 5مشتركة فیما يتعلق بالحقوق والواجبات  المتضمن القانون الأساسي الخاص
 

 ،مرجع سابق.409- 03أنظر المادة الثانیة من مرسوم تنفیذي رقم  -1
 ع سابق.، مرج409-03أنظر المادة الرابعة من مرسوم تنفیذي رقم  -2
سنة    26المتضمن انشاء المفتشیات الإقلیمیة للتجارة، ج ر عدد    2011أوت    21القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -3

2013 . 
،متضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك 2008جانفي    19مؤرخ في    04-08مرسوم تنفیذي رقم  -  4

 . 2008جانفي  20الصادر في 3الإدارات العمومیة، ج ر عدد  المشتركة في المؤسسات و 
المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفین   2009دیسمبر    16مؤرخ في  415-09مرسوم تنفیذي رقم  -  5

 .2009دیسمبر  20الصادر في  75المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، ج ر عدد  
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 المطلــــــــب الأول 
 لتجارة و ترقية الصادرات ل  الولائية مديرية التنظيم 

 من الناحية البشرية  
السهر   الذي یكلف بتنفیذ المهام الموكلة للمديرية فیضمن ويترأس السلم الإداري لها المدير

ولى اقتراح إجراء غلق محل تجاري مخالف  كما يت   ،1على تطبیق القوانین والنظم التي تسیر القطاع 
الذي یحدد القواعد    2004جويلیة    23المؤرخ في    02-04المنصوص علیها في القانون  للقواعد  

التجارية  الممارسات  على  إجراءا،   2المطبقة  يتولى  و   تكما  مختلف  المصالحة،  بین  التنسیق 
المحلي.  المستوى  وتمثیلها على  التجارة  لقطاع  التابعة  والهیئات  تنفیذ   المؤسسات  جانبه في  الى 

 . على مستوى المديرية التفتیش  فرق رؤساء  مهامه
يتول  الیومیة   ىكما  الذين    ،المراقبة  التجارية  الممارسات  لمراقبة  التابعین   ينظمهمالأعوان 

المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفین المنتمین    415-09المرسوم التنفیذي
وهي الأسلاك المنتمیة إلى شعبتي قمع الغش وشعبة    3للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة

الاقتصادیة  والتحقیقات  والوا  4المنافسة  بالحقوق  يتعلق  فیما  مشتركة  أحكام    جبات والذين تحكمهم 
 .5ويسلم لهم إشهاد بذلكبالإضافة لأدائهم الیمین القانونیة على مستوى محكمة مقر إقامتهم 

عمد   المعرقل وقد  السلوك  تجرم  بضمانات  المراقبة  أعوان  احاطة  الى  الجزائري  المشرع 
ومعارضة أداء الوظیفة من    رفض تقدیم الوثائق التي من شانها السماح بتأدیة مهامهم  للتحقیق،

طرف كل عون اقتصادي عن طريق أي عمل يرمي إلى منعهم من الدخول إلي مكان غیر محل 
یمنعهم  قانون الإجراءات الجزائیة بمعارضة المراقبة بشكل لأحكامالسكن الذي یسمح بدخوله طبقا 

التحقیق مهام  تأدیة  ل  كذاو   ، من  عمدا  الاستجابة  في  لارفض  بما  عون    ذلكستدعاءات  توقیف 
 

بركات كريمة، حمایة المستهلك من المخاطر الناجمة عن المنتوجات والخدمات )دراسة مقارنة(، مذكرة لنیل شهادة   -1
 . 183،ص   2005الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  41اعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر عدد یحدد القو  2004جويلیة   23مؤرخ في   02-04قانون رقم  -2
 . 2004جويلیة  27صادر في 

 ،مرجع سابق.415 -09أنظر المادة الثانیة من مرسوم تنفیذي  -3
 ،مرجع سابق.415-09أنظر المادة الثالثة من  مرسوم تنفیذي  -4
 ،مرجع سابق.415-09أنظر المادة الحادیة عشر من مرسوم تنفیذي -5
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اقتصادي لنشاطه أو حث أعوان اقتصاديین آخرين على توقیف نشاطهم قصد التهرب من المراقبة  
 هم مهامتهم لواستعمال العنف أو التعدي الذي یمس بسلامتهم الجسدیة أثناء تأدي اهانتهم وتهديدهم    أو

 یة ضد العون الاقتصادي. ، تتم المتابعات القضائالأخیرتینوفي هاتین الحالتین    أو بسبب وظائفهم

 الفرع الأول 
 الأسلاك المنتمية لشعبة قمع الغش 

وهي في طريق الزوال، سلك محققي   )أولا(وتضم هذه الشعبة كل من سلك مراقبي قمع الغش
 . )ثالثا( 1، سلك مفتشي قمع الغش)ثانیا(الغش

 أولا: سلك مراقبي قمع الغش:
ويكلف بالبحث عن أیة مخالفة  2مراقب قمع الغشويضم هذا السلك رتبة وحیدة هي رتبة  

والتنظیم المعمول بهما، معاينتها و أخذ عند الاقتضاء الإجراءات المنصوص علیها في   للتشريع
 .3ويدمج في هذه الرتبة مراقبو النوعیة وقمع الغش مجال قمع الغش.

 ثانيا: سلك محققي قمع الغش:
رتبة محقق قمع الغش، رتبة محقق رئیسي  ويضم سلك محققي قمع الغش ثلاث رتب من  

ويتولى البحث عن أیة مخالفة للتشريع والتنظیم    لقمع الغش ورتبة رئیس محقق رئیسي لقمع الغش.
 . 4المعمول بهما، معاينتها وأخذ عند الاقتضاء الإجراءات المنصوص علیها في مجال قمع الغش 

الغش النوعیة وقمع  الرتبة مراقبو  یكلفون 5ويدمج في هذه  العینات وتحلیل    ،كما  بمراقبة واقتطاع 
والتنظیمیة،  القانونیة  التقنیة  للخصائص  المنتوجات  الاتصال  ومطابقة  نشاطات  في    المساهمة 

  والتحسیس، كما یكلفون كذلك بــتنسیق أنشطة المراقبة مع مخابر قمع الغش، كما یكلفون بتنظیم 
المستهلكین   حمایة  جمعیات  مع  العلاقات  خاصة    والمهنیین،وتطوير  بطاقیة  وضع  يتولون  كما 

 بالمتعاملین الاقتصاديین . 
 

 ، مرجع سابق.415-09من مرسوم تنفیذي  25أنظر المادة   -1
 ، مرجع سابق.415-09من مرسوم تنفیذي  25أنظر المادة   -2
 ، مرجع سابق.415-09من مرسوم تنفیذي  26أنظر المادة   -3
 ، مرجع سابق.415-09من مرسوم تنفیذي  28انظر المادة   -4
 ع سابق.، مرج415-09من مرسوم تنفیذي  37أنظر المادة   -5
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 ثالثا: سلك مفتشي قمع الغش:
ويضم سلك مفتشي قمع الغش ثلاث رتب من مفتش رئیسي لقمع الغش، رتبة رئیس مفتش  

 رئیسي لقمع الغش و رتبة مفتش قسم لقمع الغش. ويدمج في هذه الصفة التقنیون السامون لشعبة 
 الصیانة. فیكلف المفتشون الرئیسیون لقمع الغش بالبحث عن أیة مخالفة لأحكام التشريع  المخبرة

 و التنظیم المعمول بهما و معاينتها و أخذ عند الاقتضاء الإجراءات التحفظیة المنصوص علیها 
.كما یكلف رؤساء المفتشین الرئیسیین بقمع الغش بتقییم نشاط مخابر قمع 1في مجال قمع الغش

والمساهمة في وضع تقنیات المراقبة والتحقیق وتطويرها، وكذا القیام باي دراسة او تحلیل    الغش
 يتطلب خبرة في المیدان. 

 تضم: 2:رابعا: المناصب العليا الخاصة بأسلاك شعبة المنافسة و التحقيقات الاقتصادية
والرقابة وتطبیق مخططات  نشاطات التفتیش والتحقیقات    لقمع الغش بتأطیر و تنظیمرئیس مهمة  -

 العمل المیدانیة. 
ل- تحقیق  الغشرئیس  بالرقابة والتحقیقات وتوجیهه   قمع  المكلفین  نشاط الأعوان  بتنسیق    ويكلف 

 ، مع الإشراف على البرامج القطاعیة والمشاركة في تنفیذها.   ومتابعته
 الفرع الثاني 

منافسة و التحقيقات الاقتصاديةالأسلاك المنتمية لشعبة ال  
الاقتصادیة والتحقیقات  المنافسة  مراقبي  سلك  من  كل  الشعبة  هذه  في    )أولا(وتضم  وهي 

سلك مفتشي المنافسة والتحقیقات    )ثانیا(سلك محققي المنافسة والتحقیقات الاقتصادیة  طريق الزوال،
 )ثالثا(.  3الاقتصادیة 

 

 التحقيقات الاقتصادية : أولا: سلك مراقبي المنافسة و 
المنافسة والتحقیقات الاقتصادیة  ويكلف   ويضم هذا السلك رتبة وحیدة هي رتبة مراقبي 
بالبحث عن أیة مخالفة للتشريع  و التنظیم المعمول بهما، معاينتها وأخذ عند الاقتضاء الإجراءات  

 
 ، مرجع سابق.415-09من مرسوم تنفیذي  76أنظر المواد   -1
 ، مرجع سابق.415-09من مرسوم تنفیذي  40و   39أنظر المواد   -2
 ، مرجع سابق.415-09من مرسوم تنفیذي  05أنظر المادة   -3
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هذه الرتبة مراقبو الأسعار    و يدمج في علیها في مجالا للمنافسة والتحقیقات الاقتصادیة المنصوص  
 .1المرسمین والمتربصین  ةوالتحقیقات الاقتصادی

 ثانيا: سلك محققي المنافسة و التحقيقات الاقتصادية:
المنافسة والتحقیقات الاقتصادیة ثلاث رتب من رتبة محقق   المنافسة  ويضم سلك محققي 

للمنافسة والتحقیقات الاقتصادیة ورتبة رئیس    توالتحقیقا محقق  الاقتصادیة، رتبة محقق رئیسي 
 .  2والتحقیقات الاقتصادیة  للمنافسة يرئیس

ويتولى البحث عن أیة مخالفة للتشريع والتنظیم المعمول بهما، معاينتها وأخذ عند الاقتضاء  
بمتابعة تغیرات    ن الاقتصادیة. ويكلفـــــو الإجراءات المنصوص علیها في مجال المنافسة و التحقیقات  

وزيع وإنجاز  مختلف مراحل الت  البنتاجون الأخیرة عند    هوتطور هذالسوق في مجال التموين والأسعار  
بإنجاز    میكلف رؤسائه  ادورية. كمالحصائل الإحصائیة، مع إعداد تقارير ومذكرات ظرفیة بصفة  

 . 3دراسات عن تطور السوق تهدف إلى ترقیة الاستثمارات
 ثالثا: سلك مفتشي المنافسة و التحقيقات الاقتصادية:

من رتبة مفتش رئیسي    (03)یضم سلك مفتشي المنافسة والتحقیقات الاقتصادیة ثلاث رتب
للمنافسة  و التحقیقات الاقتصادیة ،رتبة رئیس مفتش رئیسي للمنافسة والتحقیقات الاقتصادیة ورتبة   
التنظیم   و  للتشريع  مخالفة  أیة  عن  البحث  يتولى  الاقتصادیة.  والتحقیقات  المنافسة  قسم  مفتش 

الم الإجراءات  الاقتضاء  عند  وأخذ  معاينتها  بهما،  المنافسة  المعمول  مجال  في  علیها  نصوص 
.كما یكلفون بالقیام بإعداد تحقیقات اقتصادیة تكتسي طالبا خاص بصفة  4والتحقیقات الاقتصادیة 

دورية، القیام بدراسات حول سلوك المتعاملین الاقتصاديین وعن عملیات التجمیع أو الاتفاقات التي  
 من شؤنها عرقلة حرية المنافسة.

 
 ، كرجع سابق.415-09من مرسوم تنفیذي  53و  51أنظر المادة   -1
 ،مرجع سابق.415-09من مرسوم تنفیذي  54أنظر المادة   -2
 ، مرجع سابق.415-09من مرسوم تنفیذي  55أنظر المادة   -3
 ، مرجع سابق.415 - 09من مرسوم تنفیذي  65أنظر المادة -4
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یسیون للمنافسة والتحقیقات الاقتصادیة بتقییم فعالیة التنظیم التجاري  يتولى المفتشون الرئ 
مفتشــو  یكلف  كما  المنافسة.  بترقیة  تهدف  دراسات  بنشاطات    هاواعداد  تخصصهم  میدان  في 

 . 1و التوجیه رالاستكشاف والتقدي
 رابعا: المناصب العليا الخاصة بأسلاك شعبة المنافسة و التحقيقات الاقتصادية:

 تضم: 
والتحقیقات  - التفتیش  نشاطات  بتأطیر  یكلف  و  الاقتصادیة  والتحقیقات  للمنافسة  مهمة  رئیس 

 .  2الاقتصادیة 
رئیس تحقیق للمنافسة والتحقیقات الاقتصادیة و یكلف بتنسیق نشاط الأعوان المكلفین بالرقابة             -

 .   3شاركة في تنفیذهاوالتحقیقات و توجیهها، مع الإشراف على البرامج القطاعیة و الم
 المطلب الثاني 

 تنظيم مديرية التجارة و ترقية الصادرات من الناحية الهيكلية 
لما تضطلع مديرية التجارة الیه من مهام في تنظیم المنافسة، تطبیق مختلف القواعد المنظمة   

ظمة لها ،فنجدها  للنشاط التجاري من خلال المهام الموكلة الیها، والمسندة إلیها بموجب النظم المن
موزعة ومنظمة في شكل متكامل بین مختلف الهیاكل التابعة للمديرية من مصالح ممركزة وهي  

وأخرى تابعة فرضها بعد التجمعات عن مركز   التي سنتناولها في الفرع الأول،  المصالح الولائیة
 . والتي ينفصل فیها في الفرع الثاني  الولایة تشكل المفتشیات  بنوعیها

 الفرع الأول 
 الهيكــــل التنظيمـــــي للمديريـــة 

التنفیذي   المرسوم  المصالح  20114جانفي  20المؤرخ في    09-11نظم  المتضمن تنظیم 
مصالح المديرية الولائیة للتجارة في    منه   14والمادة    5الخارجیة في وزارة التجارة بموجب المادة  

 
 ، مرجع سابق.415-09من مرسوم تنفیذي  68أنظر المادة   -1
 ، مرجع سابق.415 -09من مرسوم التنفیذي  83أنظر المادة   -2
 ، مرجع سابق.415-09من مرسوم التنفیذي  84انظر المادة   -3
 ،مرجع سابق. 09-11من مرسوم تنفیذي رقم  14و المادة  02أنظر المادة -4
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خمس فرق للتفتیش یسیرها رؤساء فرق، وتضم خمسة مصالح والتي تضم هذه بدورها ثــــلاث مكاتب  
والتي سنشرع   2011أوت    16في  على الأكثر نظمــــت بموجب القــرار الوزاري المشتـــرك المــــؤرخ  

 :  يلي   في تقديمها كما

 مارسات التجارية و المضادة للمنافسة:أولا: مصلحة مراقبة الم
في   المؤرخ  المشترك  الوزاري  القرار  المديريات    2011أوت    16نظمها  تنظیم  المتضمن 

هي كل من مكتب مراقبة    ، مكاتب  منه، فتظم ثلاث  02الولائیة للتجارة في مكاتب بموجب المادة  
التجارية  التجارية    ،الممارسات  الممارسات  مراقبة  للمنافسة،مكتب  التحقیقات    والمضادة  مكتب 

وتتكلف هذه المصلحة بمتابعة المتعاملین الاقتصاديین ومراقبتهم في مجال    وتتولى  .المتخصصة
النصوص   بالخصوص  الوطنیة  السیاسة  تطبیق  أجل  من  وذلك  المعمول  القوانین  مع  تعاملهم 

المراقبة الیومیة التي یقوم بها كل    وهذه  التهرب الضريبي،  محاربةوهذا لغرض  ،  التنظیمیة والقانونیة
الأعوان التابعین لمراقبة الممارسات التجارية وتتبع بمحاضر رسمیة للمتابعة القضائیة قصد دفع 

هذا بصفه    غرامات مالیة من أجل تحسیسهم لمدى خطورة التلاعب بأمن ونزاهة الممارسات التجارية 
 . عامة

 ا يلي:سنبینها كم غیر ان لكل مكتب مهام خاصة به 
 مكتب مراقبة الممارسات التجارية:-/1

تهدف الرقابة على الممارسات التجارية بشكل أساسي إلى ترسیخ الشفافیة والعدالة في المعاملات 
 :1في  تكمن  المكتبمهام  لذلك ، فإن وتجاه المستهلكین. فیها غلینتالتجارية بین المش

بالتحقق ، على أرض الواقع ، من احترام الالتزامات التي تثقل كاهل الوكلاء    ةتعلقمالالمراقبة  -
 مجال التجاري. من الالاقتصاديین الذين يتدخلون في المراحل المختلفة 

مكافحة الغش والتهرب الضريبي من خلال تنفیذ التشريعات واللوائح المتعلقة بالممارسات الضريبیة  -
 .الأعمال واتباع اتجاهات السوق من حیث التوريدات والأسعاروشروط القیام بأنشطة 

 
رئیس  ، 2022جوان   06 معلومات تم الحصول علیها اثر المقابلة التي اجريناها مع السید/ مادي حمانو، بتاريخ  -1

على الساعة التاسعة صباحا،   مكتب الممارسات المضادة للمنافسة لدى مديرية التجارة و ترقیة الصادرات لولایة بجایة،
 بمقر مديرية التجارة وترقیة الصادرات لبجایة.
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 . جمع البیانات الإحصائیة ذات الصلة واستخدامها وإجراء جمیع التحقیقات الاقتصادیة -
ا- الاقتصادي   حتفاظ التحقق من  تتبع    العون  )إمكانیة  ، والفواتیر  التجاري  السجل  بمستخرج من 

 . للأسعار المنظمة ، وعرض الأسعار والإعلان عنها  هالمنتج( ، امتثال 
ممارسة النشاط التجاري دون حیازة تراخیص أو تصاريح أو بدون المباني ، عناوين  التحقق من    -

 المحلات التجارية الخ…. 
 : بالإضافة إلى ذلك  

میدانیة لضمان المراقبة الدائمة للإمدادات )المنتجات الغذائیة الأساسیة    خرجات  المكتبينظم هذا    -
 والمستهلكة على نطاق واسع: الدقیق والخبز والحلیب( 

 مراقبة مدى احترام الاسعار المقننة خاصة للمواد واسعة الاستهلاك.-
 . السوق عن وضعیة الممارسات التجارية في  ختلفةإعداد تقارير  م-
 المخالفین.  للمتعاملین الاقتصاديین  رسمیة تحرير إخطارات  -
 .  نللمستورديالمطابقة إصدار شهادات  -
 :مكتب مراقبة الممارسات التجارية و المضادة للمنافسة- 2

وعادلة في المجال التجاري من خلال ضمان   سلیمةالهدف الرئیسي لهذا المكتب هو إقامة منافسة  
الامتثال، في جمیع الأوقات، للقواعد التي تم سنها في هذا المجال، من أجل منع السلوك التعسفي  

تتمثل مهمة     وعلیه، الذي من المحتمل أن یشوه لعبة المنافسة الحرة بین المشغلین الاقتصاديین .
 :1الرقابة في 

لكشف عن أي مؤشر على ممارسات غیر تنافسیة بهدف إحالتها إلى  التحقیق ومراقبة السوق ل  -
 مجلس المنافسة من خلال وزارة التجارة وذلك لضمان الامتثال لقواعد المنافسة الحرة. 

الممارسات المضادة للمنافسة المستهدفة هي تلك التي یمكن أن تعرقل بشكل خطیر المنافسة -
 : حولفیتولى الرقابة و التحقیق ر كبیر على هذا السوق. الحرة في السوق ، أي تلك التي لها تأثی

 الاتفاقیات بین الشركات التي تهدف إلى تقیید أو تشويه المنافسة الحرة. -
 

،رئیس  2022جوان   06 معلومات تم الحصول علیها اثر المقابلة التي اجريناها مع السید/ مادي حمانو، بتاريخ  -1
مكتب الممارسات المضادة للمنافسة لدى مديرية التجارة و ترقیة الصادرات لولایة بجایة. على الساعة التاسعة صباحا،  

 بمقر مديرية التجارة وترقیة الصادرات لبجایة.
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 إساءة استغلال مركز مهیمن أو احتكاري في سوق معین  -
المهیمن في علاقتها  إساءة استخدام التبعیة الاقتصادیة التي تمارسها الشركات التي تحتل المركز    -

 مع المشغلین الذين لا خیار أمامهم سوى التعامل معهم.
 . أي فعل أو أي عقد شراء حصري یمنح الشركة احتكار توزيع في سوق محدد جیدا   -
 . عملیات التركیز التي تؤدي إلى خلق مركز مهیمن مصطنع-
 المنافسین.ممارسة الأسعار المنخفضة التعسفیة التي من شأنها القضاء على -
 :1تولى ي :مكتب التحقيقات المتخصصة -/3
أو في البرنامج الذي وضعته  المحلیة  تحقیقات المختلفة التي تقع إما في برنامج الإدارة  يتولى ال -

 الإدارة المركزية. 
محددة سواء تلك التي یشترط  قطاعات النشاط  الرقابة و التحقیق حول الممارسات التجارية في    -

الجديدة،    المركباتوكالات بیع    ،الحضانة   دور  ،المشاتلها،  اعتماد مسبق من  لممارستها ترخیص او
 ..الخ.  المعدات الحساسة منتجات الطحن، الوكالات العقارية، 

المعمول بها من أجل  یوتحق  جولاتيتضمن ذلك إجراء  - للوائح  بالامتثال  يتعلق  فیما  قات دقیقة 
 استخلاص النتائج. 

 .في مواجهة الاعوان المخالفین الرسمیة التي  تحرير المحاضرإعداد التقارير و -
 : بالإضافة إلى ذلك یقوم

المتعلقة    - الشكاوى  جمیع  ومعالجة  للتجارةبمراقبة  الولائیة  المديرية  الى  ترد  من    التي  سواء   ،
 المواطنین أو الفاعلین الاقتصاديین أو المؤسسات.

على  - الدورية  والمحاسبة  الرقابة  التجارية  الممارسات  حیث  من  الكبرى  والشركات  الجملة  تجار 
 وصیاغة المحاضر.  عداد التقاريروتوثیق الفواتیر وإ 

 
رئیس ، 2022جوان  07 معلومات تم الحصول علیها اثر المقابلة التي اجريناها مع السیدة/ عروج زوهرة، بتاريخ  -1

 محقق رئیسي للمنافسة و التحقیقات الاقتصادیة لدى مديرية التجارة و ترقیة الصادرات لولایة بجایة.
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 مصلحة حماية المستهلك و قمع الغش: ثانيا:
المتضمن تنظیم المديريات  1  2011أوت    16ونظمها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  

مراقبة نوعیة  بخاصة  وتتكفل  منه، فتظم ثلاث مكاتب.    02الولائیة للتجارة في مكاتب بموجب المادة  
المواد الاستهلاكیة والخدمات للمستهلكین إلى جانب المساهمة في كل الدراسات لإعداد المعايیر  

التسويق    ،الإنتاج التوزيعك فیكل میادين  والمقايیس المنتهجة في مجال النوعیة والنظافة والأمن وذل
أنها تنظم ملتقیات مع جمعیات حمایة المستهلك قصد توعیة وإرشاد    المباشر كماالموجه للاستهلاك  

 أسندت مهام لكل مكتب نبینها كالاتي:   دوق  فیها.قع نفسه  و المستهلك عن الأخطار التي یمكن أن ي
 

 مكتب مراقبة المنتجات الصناعية و الخدمات: -/1
 2تولى المهام الأساسیة التالیة:  يو  
 :جات والمنتجات السامةو وحدات إنتاج المنت مراقبة-أ/

 وهذا بـــــ:  خطر ا معین ا ووحدات تصنیع مستحضرات التجمیل ومنتجات النظافة الشخصیة تشكل
 المستهلك.لإجبارية اعلام الامتثال  •
 الامتثال للخطة التحلیلیة.   •
 وجود ترخیص قبل التصنیع.  •
 مراقبة وامتثال المنتجات غير الغذائية مثل: -ب/

 قطع غیار السیارات.  •
 أجهزة الغاز المنزلي.  •
 مستلزمات المدرسة. •

 
،المتضمن المديريات الولائیة للتجارة و المديريات الجهوية للتجارة 2011أوت    16القرار الوزاري المشترك المؤرخ في    -1

 في مكاتب. 
رئیس مكتب ،  2022جوان    08  معلومات تم الحصول علیها اثر المقابلة التي اجريناها مع السید/ مادي حمانو، بتاريخ  -2

 جایة.الممارسات المضادة للمنافسة لدى مديرية التجارة و ترقیة الصادرات لولایة ب
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 أجهزة الكمبیوتر والأجهزة المنزلیة.  •
 وشهادة الضمان ووجود خدمة ما بعد البیع. التراخیص  من حیث معلومات المستهلك ووجود  والرقابة  

 المراقبة والرقابة على المنشآت التي تقدم الخدمات:-ج/
 .شربالللوجبات السريعة و  حلاتمالمطاعم و ال •
 .الفنادق وقاعات الحفلات •
 .ة یمطاعم الجامعال •
 .حضاناتالو  روضاتال •
 خاصة. المدارس المدرسیة و ال مطاعمال •

 : و الرقابة تتمثل في*
العمل التي تحددها و قواعد السلامة و الامن في  الامتثال لقواعد النظافة للموظفین والمباني   •

 .المعمول بها و النظم اللوائح
مما حتمل الممن أن المواد الغذائیة محمیة ضد أي مصدر للتلوث أو التغییر  كدتأال •

 .یجعلها غیر صالحة للاستهلاك البشري 
 .المستهلكب الخاصلمخطط الاعلام متثال الا •
 الامتثال الوثائقي.  •

 مكتب مراقبة المنتجات الغذائية: -/2

 :1تدور وظائفها حول خطتین أساسیتین هما 
 من حيث إجراءات الرقابة:  -أ/
 التموين الثابت والمتنقل )مطاعم ، وجبات سريعة(. -
 . المشروبات )المقاهي ، غرف الشاي ، صالات الآیس كريم ، إلخ(بائعي -

 
رئیس ، 2022جوان  08 معلومات تم الحصول علیها اثر المقابلة التي اجريناها مع السیدة/ عروج زوهرة، بتاريخ  -1

محقق رئیسي للمنافسة و التحقیقات الاقتصادیة لدى مديرية التجارة و ترقیة الصادرات لولایة بجایة. على على الساعة  
 ارة وترقیة الصادرات لبجایة. الحادیة عشر صباحا، بمقر مديرية التج
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 الحفلات.  قاعات-
 . المنشآت والهیاكل المصنفة والسیاحیة: الفنادق والمنتجعات الساحلیة-
 معسكرات التخییم . المخيمات و -

 ومن ناحية أخرى تجاه أنشطة التوزيع والإنتاج على وجه الخصوص:/1-ا
على  - المعدنیة  الرقابة  والمیاه  الغازية  للمشروبات  والحرفي  الصناعي  ومشتقاته  الإنتاج  والحلیب 

 .والآیس كريم والكريمات والمعلبات والمنتجات المربعة والمعجنات والتخصصات الشرقیة
 منتجات التنظیف المنزلیة )مواد التبییض ، غسول الأرضیات ، إلخ.( -
 توزيع المنتجات الحساسة والقابلة للتلف بالجملة والتجزئة.-

 

 عمليات المراقبة والتحقق فيما يتعلق بما يلي:حيث يتم برمجة العديد من  /2-ا
 .تطهیر الأماكن والمباني والنظافة الشخصیة فیما يتعلق بتداول المواد الغذائیة -
 .التحقق من شروط التخزين لحفظ وعرض المواد الغذائیة-
 .المستهلك اعلاملتحقق من الامتثال لملصقات ا-
 الجوهرية للمنتجات عن طريق التحلیل المختبري.التحقق من الجودة والمطابقة  -

 من حيث الأنشطة المشتركة بين القطاعات:-ب /
، يتم التخطیط  و الرقابة المستمرة بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة في إطار برنامج الخروج

 1لإجراءات أخرى في إطار مختلف اللجان المشتركة بین القطاعات ، ولا سیما: 
 . سیاحةتجارة /  -
 وطني. التجارة / الأمن ال-
 . البلدیة للنظافةالمصالح تجارة / -
 . الزراعیة مصالحالتجارة / ال-

 

 .consulté le 10 juin 2022,à 10h05(dcwbiskra.dz) مديرية التجارة لولایة بسكرة-1
 
 

https://dcwbiskra.dz/
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يتم دعم إجراءات التحكم في المیدان من خلال استخدام أدوات القیاس والتحلیل المحمولة         
لإجراء    CACQE،بالإضافة إلى طلب مختبراتCACQEوأخذ عینات للتحلیل المختبري المحلي  

 تحلیلات محددة.
 مكتب ترقية الجودة و العلاقات مع الحركة الجمعوية: -/3

جمعیات   مع  بالتنسیق  قانون  تتولى  بموجب  المؤسسة  المستهلك  في    12/06حمایة  المؤرخ 
تحسیس وتمثیل المستهلكین للحفاظ على   ،وهذا قصد إعلام 1جمعیات الوالمتعلق ب 2012/ 12/01

 2: ي ما يلولهذا يتولى المكتب  .مصالحهم المادیة والمعنوية
المتعاملین  - لفائدة  إعلامیة  تحسیسیة  حملات  مجلات     الاقتصاديین تنظیم  مختلف  في  ومرافقهم 

 انتاج ،توزيع المنتوجات والسلع. نشاطاتهم، استیراد،
 :تنظیم قوافل تحسیسیة إعلامیة جوارية لفائدة المستهلكین حول-
 أهمیة الالتزام بالمعايیر وجودة المنتجات المصنعة محلیا . *

 . لأنشطة الاستهلاكیة الیومیة )المشتريات ، المبیعات ، المعاملات التجارية الإلكترونیة ، إلخ( *ا
 .الامتثال لشروط النظافة وسلامة الغذاء*
 الحد من استهلاك السكر والملح والدهون. *
 .الحد من هدر الطعام*
 .المستهلكحة )تنظیم ندوات ( بمواضیع تتعلق بحمایة تنظیم أبواب مفتو -
 تحسیس وإعلام المستهلكین على جمیع المستويات: -
 على مستوى المؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني. -1
 على مستوى الأسواق الأسبوعیة و الأماكن العامة، المساجد.-2

 
  15المؤرخة في    02  والمتعلق بجمعیات حمایة المستهلك، ج ر عدد  2012  جانفي  12المؤرخ في    06-12قانون رقم  -1

 2012جانفي 
رئیس ،  2022جوان    12  معلومات تم الحصول علیها اثر المقابلة التي اجريناها مع السیدة/ بلهامل نزيهة ، بتاريخ    -2

على الساعة الحادیة    لدى مديرية التجارة و ترقیة الصادرات لولایة بجایة،  همكتب ترقیة الجودة والعلاقات مع الحركة الجمعوي
 بمقر المديرية.  عشر صباحا،
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 على مستوى شواطئ البحر.-3
 على مستوى مركز العطل و الترفیه. -4
 الأطفال. على مستوى روض -5
 المساحات الكبرى .  على مستوى المحلات التجارية،-6
 على مستوى الإقامات الجامعیة . -7
 على مستوى الجامعة. -8

بتنشیط وبث حصص أسبوعیة على مستوى أمواج    حلیة الصومام،مالتدخل على مستوى الإذاعة ال-
 حلیة الصومام . مالإذاعة ال

طنیة وذلك بإشراك الصحافة المحلیة بمختلف النشاطات  التدخل على مستوى الصحافة المحلیة والو -
 للولایة.  الاتصالو الاعلام  التوعوية و التحسیسیة بالتنسیق مع خلیة

 إلقاء محاضرات.  -
 توزيع مطويات ومنشورات لغرض التحسیس. -
 وقائیة. الترويج والنشر على مواقع الإنترنت لجمیع الإجراءات ال-

 1هذا بالإضافة الى:
إصدار التصاريح المسبقة )مستحضرات التجمیل والمنتجات السامة ، قبل بیعها أو تسويقها ،  -

یجب أولا  الحصول على تصريح من وزارة التجارة(. منتجات التجمیل هي منتجات تحتوي على أي  
 مادة تلامس الجلد بشكل مباشر ، والمنتجات السامة كلها المنتجات التي تشكل مخاطر معینة. 

 فحص وتحلیل الجودة. خبرإصدار التصاريح المسبقة لفتح وتشغیل م-
 مصلحة ملاحظة السوق و الإعلام الاقتصادي:  ثالثا:

المتضمن تنظیم المديريات الولائیة    2011أوت    16و نظمها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  
 : الیةتتولى المهام الت، فتظم ثلاث مكاتب و 2منه  02للتجارة في مكاتب بموجب المادة 

 
رئیس ،  2022جوان    12  معلومات تم الحصول علیها اثر المقابلة التي اجريناها مع السیدة/ بلهامل نزيهة ، بتاريخ  -1

على الساعة الثانیة    لدى مديرية التجارة و ترقیة الصادرات لولایة بجایة.  هالجمعويمكتب ترقیة الجودة والعلاقات مع الحركة  
 زوالا، بمقر المديرية. 

 ،مرجع سابق.2011أوت   16من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  02المادة انظر -2
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 مكتب ترقية التجارة الخارجية و أسواق المنفعة العمومية:  -/1
تطبیق القانون المعمول به و ذلك قصد متابعة و مراقبة عملیة الاستیراد والتصدير لإحصاء    يتولى 

 ن. یمختلف المواد و كذا البلدان التي تتعامل مع المتعاملین الاقتصاديین الجزائري
الإشارةّ إلى أن المهمة العامة لهذا المكتب تكمن في إحصاء كل المتعاملین في هذه التجارة    و تجدر 

 1قوم بتجديد القائمة المتعلقة بالمعلومات كلما تطلب الأمر ذلك.وي
 2يتولى المهام التالیة:   مكتب تنظيم السوق و المهن المقننة: -/2
 بالتعاون مع مصالح الصفقات العمومیة. ةالمسقوفالأسواق   یة انجازعمل  ابعةتم-

 .الموافقة والتفويض وما إلى ذلكبداء الآراء بشأن بعض الأنشطة المنظمة من أجل منح ا-
 قرار)شتاء وصیفي( وإعداد مشروع    الموسمي  المحدد بستة اسابیع  بالتخفیضبیع   ال مواعید    قتراحا-

  عدد و   اتالتصفی خفیضات و يوقعه السید والي، بالإضافة إلى تقرير ربع سنوي عن المبیعات والت
والجرائم المسجلة ، والتدابیر المتخذة ، وما إلى ذلك  ،  المعنیة  والأنشطة التي تم إصدارها    التراخیص

 لوصیة. تحال إلى السلطة ا 
ه السلطة  لة السوق غیر الرسمیة على المستوى المحلي ، يتم إرسالحااعداد تقیر ربع سنوي عن    -

 الوصیة. 
  اصدار تصاريح إيداع الخبز التي تسمح للتجار الراغبین في طلب إضافة عبارة "بیع الخبز" في  -

قیقا لهذه الغایة ، يتم إعداد تقرير نصف  تح المركز الوطني للسجل التجاري سجلاتهم التجارية من 
 .ةبشأن عدد التراخیص الصادرة والأنشطة المعنی السلطة الوصیة سنوي وإرساله إلى 

 .إلى الولایة   (GIS) معلومات الجغرافیةالنظام يتم ارسال تقرير یضم  -
 الصادر   217-07مراقبة إقامة المعارض والأسبوعین الاقتصاديین وفقا  للمرسوم التنفیذي رقم -

 
،رئیس مكتب    2022جوان    12  معلومات تم الحصول علیها اثر المقابلة التي اجريناها مع السیدة/ عمران سناء، بتاريخ  -1

، على الساعة  الصادرات لولایة بجایة  لدى مديرية التجارة و ترقیةمكتب ترقیة التجارة الخارجیة و أسواق المنفعة العمومیة
 التاسعة صباحا. 

رئیس مكتب   ،  2022جوان    13معلومات تم الحصول علیها اثر المقابلة التي اجريناها مع السید/ مادي حمانو، بتاريخ  -2
على الساعة العاشرة ونصف صباحا،    الممارسات المضادة للمنافسة لدى مديرية التجارة و ترقیة الصادرات لولایة بجایة،

 بمقر المديرية. 
 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=4193dfa474112ef8818f5f24eb8f38eb55677c64349978dd22cb84fa157d2ef9JmltdHM9MTY1NTkwNDUzNSZpZ3VpZD02MjkyNmJhNS01OTg4LTQ3OTAtYWU5MS1jZDY3ZTZkNzdjNTQmaW5zaWQ9NTE0OA&ptn=3&fclid=435cb14b-f22f-11ec-812c-318f2f86e8db&u=a1aHR0cHM6Ly9jb21tZXJjZS5nb3YuZHovY2VudHJlLW5hdGlvbmFsLWR1LXJlZ2lzdHJlLWRlLWNvbW1lcmNlLWMtbi1yLWM&ntb=1
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 يتم 1الذي یحدد شروط وإجراءات تنظیم وتسییر الأحداث التجارية الدورية  2007يولیو    10في 
 السلطة الوصیة.  التقرير إلى إرسال 

 السلطة الوصیة. ورقة فنیة متعلقة بالولایة )مونوغراف(: ترسل كل ربع سنة إلى اعداد -
 مكتب ملاحظة السوق و الإحصائيات:  -/3
 الاتصال. من جانب    وا  ئيالإحصا  سواء على من الجانبوالاتصال    علاموتوسیع نظام الا  عزيزت-
الفنیة حسب    نالاقتصاديی   لاعوانمتابعة تحديد ا- البیانات  الرئیسیین من خلال إنشاء صحائف 

 2قطاع النشاط. 
 أصلا. البیانات الموجودة یین قائمة تح-
 .نظام جمع المعلومات ومعالجتها ونشرها ديثتح-
 و ذلك بــــــ:  :السوق الداخلية تتبع  وملاحظة -

 .التوريدات والأسعار والمنافسةمراقبة وتحلیل السوق المحلي من حیث  •
 .تحلیل العرض والطلب •
 .أي اضطراب أو توتر محتمل فاديلكشف عن أي نقص في المخزون لت •
 .مراقبة وكشف أي تقلبات كبیرة في الأسعار •
في الاشعار،    تذبذبات الملحوظةلتحديد الأسباب الكامنة وراء ال  تحقیقات عفويةالشروع في    •

 .نزولاصعودا و 
إعداد تقارير قراءات   بغیةمراقبة السوق في المنتجات الاستهلاكیة )مثال: الفواكه والخضروات(. -

بشكل دوري ويتم إرسالها    ،يومیة وأسبوعیة وشهرية لأسعار المنتجات الحالیة على مستوى الولایة
ال الوصیةإلى  الدقیق-.جهات   ، )السمید  الدقیق  مطاحن  ومتابعة  توفی  ...مراقبة  هذه إلخ(يتم  ر 

  تقارير الضیر  (. يتم تحOAICالوحدات والتحكم فیها من قبل المكتب المهني الجزائري للحبوب )

 
الذي یحدد شروط وإجراءات تنظیم وتسییر الأحداث التجارية   2007يولیو    10الصادر في    217-07مرسوم تنفیذي رقم  -1

 . 2007جويلیة 15صادر  46عدد الدورية ،ج ر 
رئیس مكتب   ، 2022جوان  13معلومات تم الحصول علیها اثر المقابلة التي اجريناها مع السید/ مادي حمانو، بتاريخ -2

 الممارسات المضادة للمنافسة لدى مديرية التجارة و ترقیة الصادرات لولایة بجایة.
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وإرسالها  السنوية  ونصف  والشهرية  الوصیة   الأسبوعیة  المنتجة    الهیئات  بالكمیات  يتعلق  فیما 
 علق بكمیات القمح الموردة.وما ت ووجهاتها

 سنوية.  شهرية،  الاسمنت لإعداد تقارير أسبوعیة،متابعة و مراقبة التموين و بیع -
التجارة بدورها بإعداد میزانیات يومیة وشهرية تحتوي على إنتاج الحلیب وكمیات    مديرية  تقوم  -

هذا   حساسیة  ضوء  في  الحلول  وتقدیم  السوق  في  خلل  أي  لتوقع  وذلك  إلخ  المتبقیة….  البودرة 
 المنتج. 

أیام العطل الرسمیة والأعیاد الوطنیة والدينیة وهذا لضمان الحد    تحديد قائمة التجار المسخرين-
 الأدنى من الخدمة خلال هذه الأیام ، لا سیما في التوريد في الاحتیاجات الاساسیة. 

. تحتوي هذه  الهیئة الوصیةلنسیج الاقتصادي: يتم إعداد تقرير كل فصل دراسي وإرساله إلى  ا-
لولایة ، وبالتالي  اشطین في محیط ان الالاقتصاديین    میة للأعوانالقوائم الاسعلى جمیع    تقاريرال

  جمیع القطاعات على مستوى الولایة. لنشطة  الأفهي نوع من بنك المعلومات الذي یشمل جمیع  
ضدهم   رسمیة  محاضر  بتحرير  وذلك  بها  المعمول  للقوانین  المخالفین  كل  معاقبة  قصد تتولى 

قضائیا، كما توعي وترشد المتعاملین الاقتصاديین الذين یمارسون هذا النوع من التجارة    ممتابعته
 1قصد السیر الحسن لعملهم والرفع من مستوى هذا القطاع. 

التشريعی  النصوص  تنفیذ  على  تطوير  تأكیدها  بذلك  مستهدفة  التجارية،  للممارسات  والتنظیمیة  ة 
الأنظمة وشروط المنافسة بین مختلف المتدخلین في السوق، مع أخذ بعین الاعتبار انسجام طرق  

 2تنظیم السوق. 

 
رئیس مكتب  ، 2022جوان  13جريناها مع السید/ مادي حمانو، بتاريخ معلومات تم الحصول علیها اثر المقابلة التي ا-1

 على الساعة الثامنة و تصف صباحا،  الممارسات المضادة للمنافسة لدى مديرية التجارة و ترقیة الصادرات لولایة بجایة،
 بمقر المديرية. 

رئیس محقق  ،  2022جوان    13السیدة/ عروج زوهرة، بتاريخ   معلومات تم الحصول علیها اثر المقابلة التي اجريناها مع-2
صباحا،    11على الساعة    رئیسي للمنافسة و التحقیقات الاقتصادیة لدى مديرية التجارة و ترقیة الصادرات لولایة بجایة،

 بمقر المديرية. 
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 مصلحة المنازعات و الشؤون القانونية : ابعا:ر
لمتضمن تنظیم المديريات الولائیة  ا  2011أوت    16نظمها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في

 هي كل من:  ، فتظم ثلاث مكاتب1منه  02للتجارة في مكاتب بموجب المادة 
 .مكتب منازعات قمع الغش-1
 . مكتب الشؤون القانونیة و متابعة التحصیل-2
 بالممارسات التجارية: مكتب المنازعات المتعلقة -3

التي   ساسیةالمهام الأالمكلف بها و  ويقوم كل مكتب بالمهام الموكلة إلیه حسب التخصص والكفاءة
 : يتم تنفیذها هي

 2لغش:متابعة التقاضي المتعلق بالرقابة الاقتصادية وقمع ا -أ/
 .المتعلقة بالممارسات التجارية وقمع الغش قضائیةال ملفات موضوع المتابعة معالجة ومتابعة ال -
سواء  منازعاتالمتابعة   - القضاء  على  الدولة    المحالة  ومجلس  الإدارية  المحكمة  مستوى  على 

 المديرية . والمحكمة العلیا بالتنسیق مع محامي 
موضوعها  - الاقتصاديین  للمتعاملین  جوابیة  مذكرات  إعداد  على  المنازعات  مصلحة  تعمل 

 . المنازعات
المستنتجة منها سواء للتنفیذ او    واستغلال النتائج  جهات القضائیة الأحكام الصادرة من ال  سحب  -

 . الإحصائیاتالتقارير او  لإعداد
 الأمنية: جهاتالتنسيق مع السلطات القضائية المختصة وال -ب/

والمخالفین للقانون  كما تقوم بإنجاز ملفات المتابعات الجزائیة ضد المتعاملین الاقتصاديین -
 .الساري المفعول من جانب الممارسات التجارية أو الجودة و قمع الغش

 .یر اختصاص مصالحهاغالقانونیة التي تعتبر من   المنازعات معالجة ونقل ومتابعة ملفات-

 
 ،مرجع سابق.2011أوت  16القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -1
رئیس مكتب   ،  2022جوان    13معلومات تم الحصول علیها اثر المقابلة التي اجريناها مع السید/ مادي حمانو، بتاريخ  -2

لولایة بجایة،  الصادرات  ترقیة  التجارة و  لدى مديرية  للمنافسة  المضادة  بمقر  الممارسات  التاسعة صباحا،  الساعة  على 
 المديرية.
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معالجة  التنسیق مع مختلف المحاكم المختصة إقلیمیا  من أجل مناقشة المعوقات التي واجهتها عند  -
 ملفات الإدارة. 

 . الجلسات بناء على طلب المدعي العام حضور-
 استشارة الأجهزة الأمنیة حول الآراء والتوجیهات في الأمور المتعلقة بقطاع التجارة.-
طلب تنظیم لقاءات مع المحاكم لبحث وحل كافة المعوقات التي أثیرت فیما يتعلق بالتقاضي لدى  -

 التجارة.  مديرية 
 ما تعلق بالتحصيل: -ج/
لولایة بجایة ومتابعة ومعالجة الملفات    ومیةمتابعة عملیات التحصیل المختلفة مع الخزينة العم-

 . عملیات المالیة الخاضعة لغرامة ال
 تأطير أعوان الرقابة:-د/

. تحقیقا  محاضر المتابعات القضائیةبة في صیاغة  ا رقالاعوان المكلفین بالمرافقة وتوجیه  
أو   الغش  قمع  أو  المراقبة  یعدها وكلاء  التي  التقارير  جمیع  يتم فحص  الغایة،  الممارسات لهذه 

التجارية بعنایة من حیث الجوهر والشكل. من حیث الجوهر، يتعلق الأمر بالتأكد من أن المواد  
مدى مطابقتها مع القوانین  و   والقوانین التي تحدد وتعاقب الجريمة تتوافق فعلی ا مع الجريمة المسجلة

ية التي یجب أن یحتوي  فتتعلق بكافة التفاصیل والمعلومات الضرور   شكل. أما الالسارية المفعول
 1علیها المحضر. 

 الإشراف على المنتجات المحجوزة: -ن/
الجمهورية    مع ضرورية اخطار وكیل أداها الأعوان المكلفین بذلك  التي    الحجزمتابعة عملیات  -

 . قانونیةالمختص إقلیمیا خلال المواعید ال
 2.متابعة عملیة المحجوزات بإعداد قرارات الغلق أو مقررات البیع العلني للمواد المحجوزة -

 
رئیس   ،  2022جوان    14  ، بتاريخ    معلومات تم الحصول علیها اثر المقابلة التي اجريناها مع السیدة/ عروج زوهرة  -1

زوالا،    13على الساعة   محقق رئیسي للمنافسة و التحقیقات الاقتصادیة لدى مديرية التجارة و ترقیة الصادرات لولایة بجایة،
 بمقر المديرية. 

رئیس مكتب  ، 2022جوان  14السید/ مادي حمانو، بتاريخ  ها اثر المقابلة التي اجريناها معمعلومات تم الحصول علی-2
 صباحا،بمقر المديرية.11على الساعة  الممارسات المضادة للمنافسة لدى مديرية التجارة و ترقیة الصادرات لولایة بجایة،
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 الاشراف على تنفيذ القرارات الإدارية:  ه/
 ل أعوان المديرية. بر على اعدادها و العمل على تبلیغها من قهبالسو هذا -
 . الإداري تتخذ إجراءات تحفظیة ضد بعض التجار كعملیات الغلق -
 تحيين السجل الوطني للمخالفين. وتسيير -و/
 .ینفالخالوطني للم لسجلطلب التسجیل في ا-
 . ین فالخللمالوطني  فع التسجیل من السجلطلب ر  -

 مصلحة الإدارة و الوسائل: خامسا:
في  ن المؤرخ  المشترك  الوزاري  القرار  المديريات  ا  2011أوت    16ظمها  تنظیم  لمتضمن 

المنظم   الموظفین المنتمون للسلك الإداري   یسیرها  منه،  02الولائیة للتجارة في مكاتب بموجب المادة  
التنفیذي رقم   المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین    08-04بموجب المرسوم 

المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومیة والذين ينتمون  لــشعبة الإدارة العامة، الترجمة،    للأسلاك
ثلاث مكاتب وتتولى    وتضم هذه المصلحة  الإعلام الالي، الاحصائیات، الوثائق و المحفوظات،

 المهام التي سنبینها كما يلي: 
 :مكتب المستخدمين و التكوين/-1
توظیفیة إلى جانب    امتحانات التنسیق مع المصالح المركزية فیما تعلق بالتوظیف  و تنظیم  يتولى   

 تسییر الموارد البشرية الأخرى.
 :مكتب المحاسبة و الميزانية و الوسائل /-2

مع المصالح    تهكما یقوم مكتب المیزانیة و الوسائل بإعداد مشروع المالیة لتسییر التجهیزات بعلاق
رى وكذا القیام بمحاسبة تحلیلیة عامة و المتعلقة بجمیع المصاريف المالیة الخاصة  المعنیة الأخ

القیام بعملیات الجرد السنوية ،تسوية أجور الموظفین وكل الوضعیات المالیة    تسییرها.  و بالمديرية
 1المتعلقة بمسارهم المهني.  

 
رئیس مكتب  ، 2022جوان  14السید/ مادي حمانو، بتاريخ  معلومات تم الحصول علیها اثر المقابلة التي اجريناها مع-1

 صباحا، بمقر المديرية.11على الساعة  الممارسات المضادة للمنافسة لدى مديرية التجارة و ترقیة الصادرات لولایة بجایة، 
 
 



 الإطار العام لمديرية التجارة و ترقية الصادرات                                      الفصل الأول  
 

29 
 

 : مكتب الإعلام الآلي و الوثائق و الأرشيف/-3
البشريةیتسیب  مهتي الموارد  المتعلقة   ر  المعلومات  جمع  ويتولى  للمديرية  التابعة  المادیة  والوسائل 

جرائد الرسمیة وكل الملفات المتعلقة بمحاضر المتابعة القضائیة والمراسلات  بالمديرية من بینها ال
كما یقوم هذا المكتب بإنشاء شبكة مختصة في نشر كل القوانین والأوامر المعمول بها حتى يتسنى  

 1ويتولى حفظ الأرشیف. ، للمواطن الاطلاع علیها بسهولة

 الفــــرع الثاني 
 لمديرية التجارةالمصالح التابعة 

یمكن ان تزود المديرية الولائیة للتجارة حسب الحاجة بالمفتشیات الإقلیمیة للتجارة عند ما  
العمرانیة عن مقر الولایة بغیة    ت المتمركزایقتضي حجم النشاط الاقتصادي والتجاري ذلك او تباعد  

بمفتشیات مراقبة الجودة وقمع  الإدارة من المواطن. كما تزود المديرية الولائیة حسب الحاجة    تقريب
  الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة عندما یقتضي

 .2تدفق السلع العابرة بها 

   :أولا :المفتشيات الإقليمية للتجارة
بالمالیة و السلطة المكلفة  تنشا المفتشیات الإقلیمیة للتجارة بقرار مشترك بین الوزير المكلف  

  2011اوت    16وقد صدر في هذا الصدد ، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في   بالوظیفة العمومیة، 
  09-11من المرسوم التنفیذي    6تطبیقا لأحكام المادة    ةالمتضمن انشاء مفتشیات إقلیمیة للتجار 

مفتشیة إقلیمیة للتجارة،   154حیث انشات مائة و أربعة و خمسون   2011جانفي   20المؤرخ في 
تطبیقا  (  231من هذا القرار، وتم رفع هذا العدد إلى مئتان وواحد وثلاثون )  2حسب ما تأكده المادة  

في    02للمادة   المؤرخ  المشترك  الوزاري  القرار  من  إنشاء    2011اوت    21المعدلة  المتضمن 
 المتفشیات الإقلیمیة للتجارة .

 
على الساعة  2022جوان    15معلومات تم الحصول علیها اثر المقابلة التي اجريناها مع السید/ مادي حمانو، بتاريخ  -1

 رئیس مكتب الممارسات المضادة للمنافسة لدى مديرية التجارة و ترقیة الصادرات لولایة بجایة. صباحا، 10
المؤرخ في   القرار-2 المشترك  للتجارة، ج رعدد    2011أوت    21الوزاري  المفتشیات الإقلیمیة  إنشاء  ،سنة  26المتضمن 

2013 . 
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 وقد صدر بفرق تفتیش،   6لتجارة تطبیقا للفقرة الأخیرة من المادة  وتزود المفتشیات الإقلیمیة ل
الذي یحدد عدد فرق التفتیش    2014سبتمبر    22في هذا الصدد القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  

على مستوى المديريات الولائیة للتجارة و المفتشیات الإقلیمیة ومفتشیات مراقبة الجودة وقمع الغش 
 . 1البرية والبحرية والمناطق تحت الجمركة  على مستوى الحدود

یكلف القسم الإقلیمي المسیر من طرف رئیس القسم الإقلیمي الموضع تحت سلطة المدير الولائي  
 المديرية الولائیة للتجارة لاسیما بالمهام التالیة:  إلىالمهام المخولة  إطار للتجارة في 

 السهر على احترام شرعیة وشفافیة الممارسات التجارية و المضادة للمنافسة .  •
والخدمات    السهر على تطبیق التشريع والتنظیم المتعلقین بمراقبة المطابقة وجودة المنتجات  •

 .المعروضة للاستهلاك
ج وعند الاستهلاك للمنتجات والخدمات التي تكتسي الطابع  متابعة تطور الأسعار عند الإنتا •

 . الاستراتیجياو الأساسي 
 :ثانيا :مفتشيات مراقبة الجودة و قمع الغش

  1995مارس  30بموجب القرار المؤرخ في    1995نجد أن الظهور الفعلي لها كان سنة  
المتضمن خلق و إنشاء و تنظیم مهام مفتشیات الرقابة على مستوى مراكز الحدود، أين يتم وضعهم  

( مفتشیات موزعة  7على مستوى مراكز او نقاط الحدود البرية ،البحرية و الجوية ، و هناك سبع) 
جزائر العاصمة، وهران، عنابة، سطیف، ورقلة، سعیدة، موزعة فقط على المديريات التي  كالآتي: ال

 ، مطارات أو مراكز عبور.موانئتتواجد بها 
لقد أسندت الى هذه المفتشیات السهر على احترام الأحكام التشريعیة والتنظیمیة المتعلقة بالجودة          

 للاستیراد والتصدير وسلامتها . ومطابقة المنتوجات الموجهة 
المنظم للمصالح الخارجیة لوزارة    1991افريل    06المؤرخ في    91-91وبإلغاء المرسوم التنفیذي  

لما    ا إعادة تنظیم المصالح الخارجیة لوزارة التجارة وفقتم  سعار وصلاحیاتها وعملها  المنافسة والا
 . تقتضیه متطلبات الوضع الراهن

 
الذي یحدد عدد فرق التفتیش على مستوى المديريات الولائیة    2014سبتمبر    22القرار الوزاري المشترك المؤرخ في    -1

ية و البحرية و المناطق تحت  للتجارة و المفتشیات الإقلیمیة و مفتشیات مراقبة الجودة و قمع الغش على مستوى الحدود البر 
 . 2014نوفمبر  9،صادرة في  66الجمركة ،ج ر عدد  
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من    5طبقا لنص المادة  ضمت المفتشیة الحدودیة إلى المديرية الولائیة للتجارة الحدودیة          
التي تنص "تضم المديرية الولائیة  1  2003نوفمبر    5المؤرخ في  409-03المرسوم التنفیذي رقم  

الحدود   الغش على مستوى  الجودة و قمع  الحدودیة مفتشیات مراقبة  وفي    ة البرية والجويللتجارة 
 بعدما كانت من المصالح الخارجیة لمديرية المنافسة والأسعار.   تطاراالم

إلغاء أحكام           انه وبعد  التنفیذي  غیر  المادة    409-03المرسوم  المرسوم   15بموجب  من 
صارت مفتشیات مراقبة الجودة وقمع الغش على  2011ناير  ي   20المؤرخ في  09- 11التنفیذي رقم  

البرية   الحدود  بین  مستوى  مشترك  قرار  بموجب  تنشأ  الجمركة  تحت  والمناطق  والجوية  والبحرية 
اذ تكلف هذه   الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالیة والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة.

الأخیرة في إطار المهام المخولة لها بمراقبة المطابقة و جودة المنتجات المستوردة ، كما تسهر  
 و شفافیة الممارسات التجارية و مراقبة الصرف المرتبط بالنشاط.  على شرعیة

ولقد جاء النص على الهیكل العضوي للمفتشیة فیما یخص تسییرها في القرار الوزاري المشترك        
المحدد لسیر الأقسام الإقلیمیة للتجارة و مفتشیات مراقبة الجودة وقمع   2006اوت    15المؤرخ في  

منه على أن يتم تسییرها  من طرف رئیس المفتشیة ويساعده    8اذ نصت المادة   عند الحدود    الغش
في ذلك رؤساء فرق التفتیش التي یحدد عددها بموجب قرار مشترك بین الوزير المكلف بالتجارة و  

من نفس المرسوم   7الوزير المكلف بالمالیة و السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة طبقا لنص المادة  
مفتشیة مراقبة الجودة وقمع الغش في إطار المهام المخولة    یفتكل التي تنص على  2سابقاالمذكور  

 إلى المديرية الولائیة للتجارة لاسیما بالمهام التالیة: 
 مراقبة المطابقة و جودة المنتجات المستوردة و تلك الموجهة للتصدير.  •
 السهر على شرعیة و شفافیة الممارسات التجارية .  •
 ف المرتبط بالنشاط المتعلق بالتجارة . مراقبة الصر  •

 
للتجارة    المتضمن تحديد سیر الأقسام الإقلیمیة 2006أوت  15من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  3المادة -1

 .2007جانفي  28  ،  صادر في  07ومفتشیات مراقبة الجودة و قمع الغش عند الحدود، جر عدد  
 ،مرجع سابق.2006أوت   15القرار الوزاري المشترك المؤرخ في من  8و  7أنظر المادة -2
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 المبحث الثاني 
 و ترقية الصادرات  صلاحيات المديرية الولائية للتجارة

 لتجارة في تنظيم ا
بموجب    التنظیمتضطلع مديرية التجارة عن طريق مصالحها بموجب المهام التي أوكلها إیاها  

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في    09  –  11وكذا المرسوم  409  –  03المرسوم التنفیذي رقم  
بتنفیذ السیاسة الوطنیة المقررة في میادين    1منهما  3وزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها في المادة  

ارية والمهن المقننة  التجارة الخارجیة والمنافسة و الجودة وحمایة المستهلك وتنظیم النشاطات التج
ین بالتجارة الخارجیة  ق على تطبیق التشريع والتنظیم المتعل  سهرال  و و قمع الغش  الاقتصادیةوالرقابة  

بتقسیم هذا المبحث الى  سنشرع في تبیانها    هالتجاري. وعلیالتجارية والمنافسة والتنظیم    توالممارسا
الاقتصادیة والثاني دورها في تنطیم  صلاحیاتها في مجال الرقابة  نبین في الأول    ثلاث مطالب  

 التجارة الخارجیة.و المنافسة 

 المطلـــــب الأول  
 صلاحياتها في مجال الرقابة الاقتصادية 

 

تنظ تجسید  أجل  النصوص من  من  جملة  الجزائري  المشرع  سن  للتجارة  وعملي  فعلي  یم 
اللاشرعیة   الممارسات  من  تحد  التي  السوق فالقانونیة  النشاطات  ل  ،ي  مراقبة  المستهلك،  حمایة 

وهو ما سنوضحه في الفرع الأول ،أما الفرع الثاني سنخصصه لرقابة النوعیة وقمع الغش  التجارية  
 .وضمان الجودة

 
وزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها، متضمن تنظیم المصالح الخارجیة في    09  –  11من مرسوم تنفیذي رقم    3أنظر المادة  -1

 مرجع سابق. 
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 الأول الفرع 
 و المضادة للمنافسة النشاطات التجارية مراقبة 

التجارة   تتولى مديرية  النشاطات  وفي هذا الاطار  إنشاء وإقامة وممارسة  تحسین ظروف 
ما  هذا و  .بترقیة التبادلات التجاريةالمهتمة  وتنشیط نشاطات الفضاءات الوسیطة والمهنیة التجارية 

 :ي ما يلفي سنتولى عرضه 
 رقابة النشاطات التجارية:أولا: 

التجارية، محاربة   الممارسات  لتكريس وضمان قواعد ومبادئ شفافیة ونزاهة  وتهدف هذه 
ر شرعیة ومحاربة الأسواق الموازية ،حمایة مصالح الاعوان الاقتصاديین  وحمایة  یالممارسات الغ

مهامه على التطبیق الصارم  المستهلك من الغش. فتسهر مصالح الرقابة التابعة للمديرية كل حسب  
المعدل والمتمم المتعلق بقواعد  20041أوت  14المؤرخ في   08-04القانون رقموهي    والقوانین،  للنظم

التجاري، عن صحة    فالسجل، فیتكفل الاعوان بالتحري عن مخالفات القید  ممارسة الأنشطة التجارية
الوثائق المقدمة،    ةام لا، صح  قاروشرعیة النشاط التجاري الممارس من صفة تاجر، كون النشاط  

 شرط التجهیز.  التسجیل القانوني للنشاط ،شرط الرخصة او الاعتماد بالنسبة للنشاطات المقننة،

 مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة: ثانيا:
لهدف من هذه المراقبة هو ضمان منافسة نزيهة وشرعیة في مجال التجارة، مع الحرص ا

على احترام القوانین المنصوص علیها في هذا المجال وذلك تفادیا للمعاملات التعسفیة   والسهر
الاقتصاديین. المتعاملین  بین  المنافسة  لحرية  الرقابة  ف  المنافیة  أعوان  الممارسات  بمر یتكفل  اقبة 

عیة والتنظیمیة  التجارية والممارسات المضادة للمنافسة بالبحث والمعاينة لكل مخالفة للأحكام التشري
 .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  02-04في هذا المجال من القانون  المعمول بها  

 
  18صادر في  52ج رعدد المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، 2004أوت   14مؤرخ في   08-04قانون رقم  -1

 . 2004اوت 
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اتخاذ عند الاقتضاء، كل الإجراءات التحفظیة،  المتعلق بالمنافسة و   03-03مر  وكذا الأ
الأسعار المطبقة، وجمع واستغلال ،الرقابة على  حالة السوق، من خلال وفرة المنتوج    هذا بتتبعو 

إجراء جمیع التحقیقات المتعلقة بالاقتصاد؛ مراقبة السوق والكشف    ،المعطیات الإحصائیة الواردة
 .1المنافسة الحرة  احترامضمان  یة بغ عن أي مؤشر لممارسة منافیة للمنافسة،

 : لتعاون والتحقیقات الخصوصیةاثالثا:
المصالح   بالتنسیق مع  او  النوعیة بشكل مباشر  التحقیقات الاقتصادیة  بكل  القیام  تتولى 

إذ یعتبر    أو ثنائیة  الأخرى، في شكل فرق ولجان مشتركةالنظیرة المكلفة بالرقابة لدى القطاعات  
 دخل یضمن صلاحیاتها و منها: دور مديرية التجارة فیها جوهري بناء على المجال التقني الذي ي

 :تجارة –جمارك   -الفرقة المختلطة  ضرائب -1
إرسال المعلومات وتبادلها بین مصالح الإدارات المعنیة، كما    ىهي لجنة تنسیق ولائیة تتول 

لیات  ـبعم  للقیام  تضبط برنامج الأعمال المشتركة في مجال الرقابة و تسهر على إنجاز برامج التدخل
الرقابة لدى الأشخاص الطبیعیین والمعنويین الذين ينجزون عملیات استیراد وتسويق بالجملة أو  

 .2المعمول بها  من تطابق هذه العملیات مع التشريعات الجبائیة والجمركیة والتجارية  دالتجزئة والتأك

 :صحة – الفرقة المختلطة تجارة -2
المؤرخ    39/ 90لمرسوم  ل   اوفــق  العملیة  هذه  تمتو   العینات للأدوية المستوردة  اقتطاع ب  تكفلت

  الاقتصاديین على مستـوى السـوق الداخلـیةتنظم عملیة تفتیش المتعاملین  كما  ،01/1990/ 30في  
 .3الأیام الدراسیة والتكوينیة و كذا  تنظم التسییر المتبادل للمعلوماتو 

 : ةقياسات قانوني  -الفرقة المختلطة  تجارة -3

 
 consulté le 10 juin 2021 à,(commerce.gov.dz) مراقبة الممارسات التجارية| وزارة التجـارة الجزائرية - 2
10h55 . 

، يتضمن تأسیس لجان التنسیق  1997جويلیة    27مؤرخ في    290-97تأسست هذه الفرقة بموجب مرسوم تنفیذي رقم  -2
 . 1997جويلیة    27صادر في    49ج ر عدد    و الفرق المختلطة للرقابة بین مصالح وزارة المالیة ووزارة التجارة و تنظیمها،

مصالـح  والمتضمنة إنشاء تعاون بین  1996جوان  23المؤرخة في  49تأسسـت بناء على المقررة الوزارية المشتركة رقم  -3
 وزارة الصحة والسكان ووزارة التجارة فیما یخص مراقبة نوعیة المواد الصیدلانیة . 

 

https://www.commerce.gov.dz/ar/controle-des-pratiques-commerciales
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مهمات تفتیش مفاجئة عن المخالفات للقوانین والأنظمة    شكلالبحـث في  ق  أعضاء هذه الفر   يتولى
  الأدوات   طبقا لاختصاصهم مع التأكد منالتي هم مكلفـون بمتابعة مدى تطبیقها وإعداد محاضر  

تسلم المحجوزات إلى مصالح أملاك الدولة لبیعها  وعلى أن    للمواصفــات القانونیة  مطابقة   المستعملة
 .1نلمصلحي أجهزة القیاس المعتمدي

 

 : مصالح فلاحية  -الفرق المختلطة واللجنة الولائية للتنسيق تجارة -4
ويتم التداول على رئاسة اللجنة بین مديرية المصالح  اجتماعات دورية كل شهر    تعـد اللجنة          

مجال المراقبة في  المعلومات وتنسیق المجهودات  ، تتولى تبادل  الفلاحیة ومديرية التجارة وبالترتیب
أماكن  ،  المذابح ومواقع الذبح  فتراقب  مستوى السوق الوطني  ىسواء عل   البیطرية ومراقبة النوعیة 

الحیواني الأصل  ذات  مواد  تخزين  مشروع  ،ومواقع  غیر  الذبح  الاستغلال م  مراقبة  أماكن  راقبة 
 .الفلاحي المختص لإنتاج الحلیب

  السوق الوطني   ة سواء على المستوى المراقبة للحمایة والصحة النباتیة والنوعیأما في مجال          
مراقبة المواد النباتیة ) بذور، حبوب، خضر جافة، بهارات، قهوة خضراء   أو على مستوى الحدود.

 . 2ومواد الصحة النباتیة...الخ(
 : وحفظ الصحة العموميةمكتب الوقاية  -لفرقة المختلطة  تجارة ا-5

البلدیة ومختلف القطاعات  هي        المعنیة   لجنة تنسیق ولائیة بین مكتب الوقایة وحفظ الصحة 
 . 19873/ 30/06المؤرخ في  87/146المرسوم التنفیذي رقم وينظمها 

 

 
المؤسسة للتنسیق بین إدارات وزارة الصناعة    1997جوان   04مؤرخة في    76أنشــأت بموجـب مقـررة وزارية مشتركة رقم    -1

 وإعادة الهیكلة ووزارة التجارة فیما یخص مراقبة أدوات الوزن المستعملة في المعاملات التجارية.
 المؤسس للجنة الولائیة للتنسیق.  1996جوان  04المؤرخ في  204تأسست بناء على المقرر الوزاري المشترك رقـم -2
المتضمن انشاء مكاتب لحفظ   1987جوان    30المؤرخ في    146-87أسست هذه الفرقة بناء على مرسوم تنفیذي رقم  -3

 . 1987جويلیة   01الصحة البلدیة، ج ر صادرة في  
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 الفرع الثاني 
 قمع الغش  و رقابة النوعية

 و ضمان الجودة
اخر  و   وقائي  تؤدي  دورف  كعلى أكمل وجه،  حمایة المستهلتؤدي مديرية التجارة مهامها ل

المتعلق بحمایة    03- 09القانون  لمنظمة لها ومن أهمها  وتطبیقا للنصوص القانونیة ا  قمعي. عملا
دورا و وقائیا و اخر قمعي بالإضافة الى تدخلها في مجال قمع   ،كما تتولى1المستهلك و قمع الغش 

 الغش وضمان الجودة و الترخیص لاستغلال المخابر:
 دورها الوقائي:أولا:  

تنظیم مجموعة من النشاطات الوقائیة لفائدة المتعاملین  بتقوم     ة لها للبرنامج المسطر فقا  فو 
المستوردين، ومقدمي    كالمنتجین،  والتجزئة،  الجملة  الذيموزعي  مختلف    ن الخدمات  یمارسون 

الخاصة بمختلف أصناف المنتوجات    الدراسیة الملتقیات المؤتمرات والأیام    ظم تف.الانشطة التجارية
وذلك لإعلام المتعاملین الاقتصاديین بالإجراءات القانونیة والتنظیمیة التي تخص كل القطاعات  

 .لاستهلاكل معروضةمن أجل عرض منتوجات سلیمة وذات جودة عالیة 
المستهلك  كما   حمایة  جمعیات  جانب  الى  التجارة  مديرية  وتحسیس    علىتعمل  توجیه 

  ، متطورةالمستهلك على اتباع ثقافة استهلاكیة  فیه    بیداغوجي یحث  وضع برنامج  مع    لكالمسته
مستوى المؤسسات التعلیمیة    و هذا بالتحسیس على   مجال الاستهلاكفي    حقوقه وواجباته   فیبین له

المهن الى  والتكوين  بالإضافة  والجامعات  )إذاعة،    على   التدخلاتي  الاعلام  وسائل  مختلف 
 . صحف...(

،  أیام إعلامیة مع معرض لعینات من المنتوجات غیر المطابقة للقانون والتنظیم   وعن طريق 
تنظیم قافلة اعلامیة تمس جمیع بلدیات الولایة مع توزيع مطويات ومكتوبات تحث على الاستهلاك  

 
  08صادر في    15متعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش ،ج ر، عدد    2009فیفري    25مؤرخ في    03- 09قانون رقم    -1

 .  2009مارس 
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للمنتوجات في  .الامثل  صلاحیاتها  الى  بالإضافة  الحدودیة  الر هذا  مطابقة  فتجري  قابة  مراقبة 
المنتوجات المستوردة على الحدود وفقا للشروط والكیفیات  المحددة في أحكام المرسوم التنفیذي رقم  

تحت  ،1  05-467 والمخازن  والمناطق  والجوية   والبحرية  البرية  الحدودیة  المراكز  مستوى  على 
المؤرخ في    39-90أحكام المرسوم التنفیذي رقم  الجمركة، طبقا للإجراءات المنصوص علیها في  

و الفصل    تتولى دراسة   ،، المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش2م مالمعدل والمت  1990جانفي    10
الیها بشان مقررات رفض الدخول التي تحررها و التي بموجبها تبدي المديرية  التب ترد    الطعون   في

 رفضها عن دخول منتج ما.
 : القمعي دورها ثانيا:

وفي   تقوم مصالح قمع الغش بالتدخل على مستوى السوق الداخلیة هدف حمایة المستهلكب
واتخاذ   المخالفات  جمیع  كشف  أجل  من  الخدمات  وتقدیم  التوزيع  الاستیراد،  الانتاج،  كل مراحل 

المستهلك.الإجراءات  جمیع   لحمایة  بالقانون    الضرورية  عملا  هذا  بحمایة    03- 09و  المتعلق 
 .ه تحمايلالخمسة  الالتزاماتوفر التأكد من مدى تب هذه الرقابة تتم و ،3ستهلكالم
  :وسلامتها الغدائيةالنظافة الصحية للمواد إلزامية  -أ/

یجب على كل متدخل    كما   یمنع وضع المواد الغذائیة للاستهلاك،  التي تحتوي على الملوثات  ف    
الغذائیة   المنتوجات  وضع  عملیة  الصحة  في  والنظافة  النظافة  شروط  یحترم  ان  للاستهلاك 

للمستخدمین، والأماكن ومحلات التصنیع أو المعالجة او التحويل أو التخزين وكذا وسائل نقل هذه  
 .4المنتوجات وضمان عدم تعرضها للإتلاف بواسطة عوامل بیولوجیة او كیمیائیة أو فیزيائیة 

 إلزامية أمن المنتوجات:  -ب /

 
،یحدد شروط مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود، 2005دیسمبر  10مؤرخ في    467-05مرسوم تنفیذي رقم    -1

 . 2005دیسمبر  11صادر في 80عدد  
  06صادر في    5،يتعلق برقابة الجودة و قمع الغش، عدد  1990جانفي    10مؤرخ في    39-90مرسوم تنفیذي رقم    -2

 . 1990فیفري 
 المتعلق بحمایة المستهلك، مرجع سابق.  03-09قانون رقم  -3
 ،مرجع سابق. 03- 09من قانون رقم  07-06المادتین انظر المادتین  -4
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إلى     بالنظر  الأمن  على  وتتوفر  مضمونة  للاستهلاك  الموضوعة  المنتوجات  تكون  أن  وجب 
وأن    الاستعمال منها،  المنتظر  ضمن    ضر تالمشروع  وذلك  ومصالحه،  وأمنه  المستهلك  بصحة 

 . الشروط العادیة للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقها من قبل المتدخلین 
 

 :لزامية مطابقة المنتوجاتا -ج/
للاستهلاك الرغبات المشروعة للمستهلك من حیث طبیعته    یجب أن يلبي كل منتوج معروض        
ونسب  وصنفه وتركیبته  الأساسیة  عن    هوممیزاته  الناجمة  والأخطار  للاستعمال  وقابلیته  وكمیته 

 .1استعماله
  :زامية الضمان والخدمة ما بعد البيعال -د/

یجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة، في حالة ظهور عیب بالمنتوج، استبداله       
  مع وثیقة مرافقة للمنتوج    تسلم للمستهلك   أن   . علىعلى نفقته هأو تعديل  ه أو إرجاع ثمنه أو تصلیح

 .2الضمان بخدمة ما بعد البیع
 :إلزامية إعلام المستهلك -ه/
المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع    إعلام   

 .3ة العلامات أو بأیة وسیلة أخرى مناسب
 برقابة الجودة و قمع الغش:  فيما تعلق ثالثا:

. و التأكد  تنظیم نشاطات مراقبة الجودة وقمع الغش وبرمجتها وتقییمهاتتولى فرق قمع الغش     
مدى مطابقة وسم المنتوجات الموضبة مسبقا، شروط التخزين لبعض المواد )التبريد، الرطوبة،  من  

 ، الإضاءة...(

ت     التجارية والتقنیة  كما  الوثائق  التحالیل )في  كفحص مختلف  البیع، كشوف  الشراء أو  فاتورة 
أو   الاستیراد  رخص  المطابقة،  الذاتیة، شهادات  المراقبة  )كمواد  إطار  المنتوجات  لبعض  الانتاج 

 ة. بیولوجی  أو المیكرو  ةیوكیمیائ   زفیالتحقق باقتطاع عینات وتوجیهها الى مخابر التحالیل  ،ت التجمیل(

 
 ،مرجع سابق.03- 09من قانون رقم  12انظر المادة   -1
 ،مرجع سابق.03-09من قانون رقم  16-  13انظر المادتین  -2
 ،مرجع سابق.03- 09من قانون رقم  18-17أنطر المواد من   -3
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تتولى مديرية التجارة و ترقیة الصادرات في ذات الاطار باتخاذ كل من إجراء اداري من سحب -
المتعلق      39-90من مرسوم تنفیذي رقم  31إلى 23وتحرير للمحاضر و حجز عملا بالمادتین  

 برقابة الجودة و قمع الغش .
  03-09من القانون  95إلى  68جملة من العقوبات المنظمة بموجب المواد  من    ذعلى ان تتخ-

 . في حال ثبوت المخالفات 1المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش
  مصالح  المديرية الولائیة للتجارة المعنیة، بالاشتراك من  تدرس  التي    رخصة استغلال المخابرتسلیم  -

طلب رخصة الاستغلال و ذلك بجمع     بعد تقدیم  الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم  مع مصالح المركز
والتحري في عین المكان من مطابقة المحلات والتجهیزات والآلات    هالمعلومات  التكمیلیة المتعلقة ب

من تاريخ تقدیم الطلب    ابتداء يوم    90و تتم في مدة لا تتجاوز    ومؤهلات المستخدمین  مجهز  
النشاط القبلیة لممارسة  الرقابة  تتولى رقابة دورية في  .2التجاري   ويمكن ان نعتبرها من قبیل  كما 

 غش وحمایة المستهلك. إطار مهامها لمحاربة ال
 : كما يلي تتم    :رقابة الحدودرابعا: 

 :منتوجات الخاضعة لمراقبة المطابقة على الحدودال 4-1
تحددها    التي  الأولويات   حسب  الحدود   على  المستوردة  المنتوجات  مطابقة  عملیات مراقبة  تتم 

الأولويات حسب تقییم المخاطر التي ينطوي  تحدد  .الإدارة  المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش
 علیها المنتوج المستورد والمرتبطة بطبیعته وتركیبته ومنشأه و/أو مصدره. 

 :الاستيرادإيداع وقبول ملف 4-2
تتم مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على أساس ملف يودع من طرف المستورد أو ممثله المؤهل  
قانونا، على مستوى المفتشیة الحدودیة المعنیة التابعة للإدارة المكلفة بحمایة المستهلك وقمع الغش 

 :على الوثائق التالیة  الاستیرادیجب أن یحتوى ملف .  اإقلیمی المختصة 
 . من طرف المستورد المعني یملأ  استیراد المنتوجالتصريح ب  •

 
 المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، مرجع سابق.  03-09من قانون رقم     95إلى  68أنظر المواد من   -1

 . consulté le 11 juin 2021 à 18h05 ,(commerce.gov.dz) مراقبة الحدود | وزارة التجـارة الجزائرية-3
 
 

https://www.commerce.gov.dz/rubriques/controle-aux-frontieres
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 . نسخة من مستخرج السجل التجاري  •
نسخة من الفاتورة ،نسخة لكل وثیقة أخرى تطلب طبقا للتنظیم المعمول به و تتعلق  •

 .بمطابقة المنتوجات المستوردة
  :لاسیما منيتأكد أعوان قمع الغش من مقبولیة ملف استیراد المنتوج و ذلك بالتحقق       

 . تطابق بین المنتوج المستورد المصرح ورمز النشاط المبین على مستخرج السجل التجاري ال -
 . عدم تسجیل المستورد في البطاقیة الوطنیة لمرتكبي المخالفات التدلیسیة-

 یسلم وصل استلام إلى المستورد أو ممثله المؤهل قانونا بعد التأكد من مقبولیة الملف. 
 

 :1تتمم وفق المراحل التالیة راقبة مطابقة المنتوجات المستوردةم 4-3
 . لمراقبة الوثائقیةا-
 .المراقبة بالعین المجردة-
 . المراقبة التحلیلیة-

تنجز عملیات المراقبة بصفة مشتركة ومتزامنة وبطريقة منسجمة ومنسقة بین مختلف المصالح       
 :م للمستورد على حسب الحالةیسلتإیاها  و يتزامن و .المتدخلة على مستوى الحدود

 . رخصة دخول المنتوج المستورد) في حالة مطابقة المنتوج(-
  .مقرر رفض دخول المنتوج المستورد) في حال عدم مطابقة المنتوج(-

ثمان وأربعین        المجردة  بالعین  المراقبة  الوثائقیة و/أو  المراقبة  يتجاوز أجل   ألا  (  48)یجب 
الضرورية   بالمدة  یمدد هذا الأجل، عند الاقتضاء،  التفتیش  انتهاء  تاريخ  ابتداء من  ساعة عمل 
لإجراء المراقبة التحلیلیة ، دون أن يتعدى ذلك المدة القصوى لبقائه في المخزن أو مكان الإيداع  

 المؤقت، المحدد في التشريع والتنظیم المعمول بها.
 :الإدارية ووجهة المنتوج الموقوف على مستوى الحدودالطعون  4-4

المطابق،       غیر  للمنتوج  المخصصة  الوجهة  أو طلب  المنتوج  رفض دخول  أسباب  لمعارضة 
مستوى المديرية الولائیة للتجارة  وعلى    للطعن الإداري  حسب الحالة  عدة سبل  يتوفر لدى المستورد

 
 consulté le 11 juin 2021 à 20h35 ,(commerce.gov.dz) -مراقبة الحدود | وزارة التجـارة الجزائرية- 1

https://www.commerce.gov.dz/rubriques/controle-aux-frontieres
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( أیام ابتداء من تاريخ التبلیغ برفض دخول المنتوج، تبعا للمراقبة  8) ، في أجل ثمانیةإقلیماالمختصة  
 يتم معالجة الطعون طبقا للكیفیات المحددة بأحكام المرسوم و   بالعین المجردة،الوثائقیة و/أو المراقبة  

.تتاح للمديرية الولائیة للتجارة المعنیة مهلة   2005دیسمبر 10المؤرخ في  467- 05التنفیذي رقم 
 . لدراسة الأسباب التي تضمنها الطعن ،( أیام عمل، تحسب من تاريخ إيداع الطعن04أربعة )
يلغى مقرر رفض الدخول إذا فندت دراسة الطعن المدونة في تقرير معلل النتائج التي أسس        

المقرر   المخالفة، يؤيد الرفضعلیها  الحالة  المفتشیة الحدودیة  .المذكور وفي  إلغاء  وتبلغ  المعنیة 
 مقرر رفض الدخول للمستورد أو ممثله المؤهل قانونا.

 

 الثاني المطلـــــب 
 يم المنافسة  ظصلاحياتها في تن

 و التجارة الخارجية 
  بصفة حصرية  فتقوم بتنظیم المنافسة التجارية  الرقابة على السوق  تتولى المديرية الولائیة للتجارة  

  كتكوين الاحتكارات الحرة    للمنافسة  یةبعض التصرفات المناف   إتیان من    ن يی الاقتصادلمنع الأعوان  
فتتولى    من اختلال للتوازن في السوق.  وما ينجر عنه  ،في السوق   الهیمنة  وضعیة  والتعسف في

اتباع المخالفات التي تشكل مساس بالأحكام التي تنظم المنافسة الحرة والتي  و التحقیق و المعاينة  
  ه التجارة الخارجیة وهذا ما سنتناول  كما تعمل على تنظیم  المتعلق بالمنافسة.  03-03تضمنها الامر  

 والثاني على التوالي.  في كل من الفرع الأول

 الفرع الأول 
 دورها في حماية المنافسة

الأعوان    ؤلاءبعض هيؤدي بإن تداول الأعوان الاقتصاديین لمختلف الأنشطة التجارية في السوق  
أعوان   حساب  على  سريع  ربح  لتحقیق  السوق  في  نفوذهم  لبسط  وطرق  أسالیب  استعمال  إلى 

مما دفع بالمشرع إلى اتخاذ إجراءات وتدابیر لوقف هذا النوع من الممارسات    اقتصاديین آخرين،
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المنافسة قانون  الرقابة   و   ،والأعمال غیر الشرعیة في  التجارة  تتولى مديرية  علیها    المقیدة والتي 
 . وتنظیمها 

 للمنافسة:   المنافيةأولا: الممارسات 
الجزائري في   المشرع  التي حضرها  الممارسات  للمنافسة كل  المنافیة  الممارسات  قبیل  تعتبر من 

والتي تعرقل السیر الحسن للمنافسة   المتعلق بالمنافسة  03-03الفضل الثاني والثالث  من الأمر  
تهدف إلى الحصول على مستوى أسعار مرتفع بالنسبة للذي ينتج  من اتفاقات بین المؤسسات التي  

 . 1منه  6عن وضعیة تنافسیة حسب المادة 
 

 الاتفاقات غير المشروعة: -1
  المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم على حظر كل الممارسات   03- 03مت الامر    06نصت المادة  

الى عرقلة حرية المنافسة او الحد    فالضمنیة التي تهد  والاتفاقات الصريحة أو الاعمال المدبرة  و  
 ها:،و من صور 2الاتفاق تعاقدیا او ودیا ظاهرا او باطنیا  ا ستوي أن یكون هذيو  منها

 الاتفاقات المعرقلة للدخول الى السوق أو البقاء فیه.-
 اتفاقات تقلیص او مراقبة الإنتاج أو منافسة التسويق أو الاستثمارات. -
 اتفاقات الأسواق أو مصادر التموين. -
 الأسعار.الاتفاقات المعرقلة لتحديد -
 الاتفاقات الرامیة إلى التعسف أو التمییز بین العملاء. -
 اتفاقات التفاهم حول منح الصفقات. -
 الاتفاق غیر المشروع بناء على اعتبارات اقتصادیة.-
 على السوق او احتكار لها:   التعسف في وضعية الهيمنة -2

هیمنة مؤسسة أو مؤسسات بدون اتفاقات ضمنیة    ايالتعسف في استغلال وضعیة الهیمنة،       
على    الهیمنة  وضعیةتعتبر  ف  من أجل تحديد سعر أكبر من السعر الناتج عن وضعیة تنافسیة.

 
 المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.   03-03من الامر  06أنظر المادة   -1
تیزي -2 معمري  مولود  جامعة   مساعد،  أستاذ  للمنافسة،  المنافیة  الممارسات  من  المستهلك  حمایة  كتو،  شريف  محمد 

 .  2002/ 06/ 1،01،العدد 12وزو،المجلد 
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منافسة مؤسسات أخرى، موجودة في    من  تلجأ مؤسسة ما من أجل التخلص  لةیالسوق بمثابة وس
 . 2المتعلق بالمنافسة  03-03المعدل والمتمم رقم  من الأمر    7المادة  مثلما تفصل فیه  ،1ه السوق نفس

 :التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية-3
يتمثل في تمركز مؤسسات ما في وضعیة الهیمنة في علاقاتها مع متعاملین اقتصاديین لیس        

لهدف يؤدي إلى  لديهم خیار آخر إلا التعامل معها. أو ممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي  
منافسیها من السوق ومن بعدها تقوم برفع أسعارها فوق مستوى غیر معقول حسبما نصت   إقصاء

 .033-03من الأمر المعدل والمتمم رقم   12 علیه المادة
 :التجميعات الاقتصادية المخالفة للقانون -4

 . 4الأمر نفس  من  15المادة  حسب عملیات التجمعات التي ينتج عنها وضعیة الهیمنةو هي    
 :  ي ثار ئ ستالاالاعمال و العقد -5

من الامر المعدل و المتمم رقم    19و منها كل عقد حصري يبرم لصالح مؤسسة عملا بالمادة     
 المتعلق بالمنافسة. 03-03
 :عار بيع منخفضة للمستهلكينسالتعسف في عرض أو ممارسة أ-6

حیث یعالجه قانون المنافسة     سعر التكلفة  منافیا  للمنافسةیعتبر سلوك البیع  باقل من          
بأسعار مخفضة   فالبیع  ،للمنافسة  دة،ويعتبره من الممارسات المقی5منه  12ِالمذكور بموجب المادة  

عن سعر   قلیللمستهلك بسعر    سلعة  عیالمؤسسة ب  هیالذي تعرض ف   عیالب   ذلك  تعسفي هو   بشكل

 
، دار بغدادي  02-04و القانون رقم  03- 03محمد شريف كتو، قانون المنافسة و الممارسات التجارية وفقا للأمر رقم -1

 . 45، ص 2010لتوزيع، الجزائر، للطباعة والنشر وا
 المتعلق بالمنافسة ،مرجع سابق.  03-03من الامر  07أنظر المادة -2
 
 المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.  03-03من الأمر  12أنظر المادة -3
 المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق.  03- 03من الأمر رقم  19و   15 أنظر المادة-4
 المتعلق بالمنافسة ،مرجع سابق  03/ 03رقم من الامر  12أنظر المادة   -5
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السعر    ضیتخف  راءهدف المؤسسة من و و   المنافسة  إلى عرقلة  ؤدي يالذي    قي والتسو   ليالتحو   الإنتاج  
 . هیأو منع دخول أحد منتوجاتها إل  ،1السوق  مؤسسة أخرى من راجإما إخ
  ذلك أن مجرد عرض مثل هذه  ا، یبأسعار مخفضة تعسف  عیمحاولة الب   مخالفة مجردويعتبر        

قبول من طرف    لقي فبمجرد العرض حتى ولو لم    ، المؤسسة إلى المتابعة  عرضیكافي أن    الأسعار
      3المتعلق بالمنافسة   03- 03من الأمر رقم    44فبالرجوع إلى نص المادة  .2العرض  إلیه من وجه  
د  إخطار مجلس المنافسة لكن بع  ةیبصلاح   تمتعيالمكلف بالتجارة    الوزيروالمتمم (،فإن     ) المعدل
الذي     وهو    ،الاقتصادیة  بالتحقیقاتبه المصالح المكلفة    تالذي قام  التحقیق   راءمن إج  الانتهاء

 يتولى المتابعة. 
 ثانيا: رقابة المديرية الولائية للتجارة: 

التجارة على         تتمتع به مصالح  التي  العامة  السلطة  المحلي  انطلاقا من امتیازات  المستوى 
فإنها مخولة قانونا بالقیام بجملة من الإجراءات الإدارية لمتابعة المخالفات المسجلة من طــــــــرف  

مساءلتهم عن الممارسات المقیدة للمنافسة والتي تمس بالسیر العادي والحسن  و   الاعوان الاقتصاديین 
 للنشاط التجاري. 

التحفظیة الإدارية جراءوتتمثل هذه الإجراءات في الإ        للبضائع والتجهیزات،   ات    من حجز 
الغلق الإداري للمحلات وكذا إجراءات المصالحة وإن تعذر علیها قبول المصالحة يتم احالة الملف  

للمخالفات المرسلة له من طرف    ةالى وكیل الجمهورية ويتلقى  هذا الأخیر محاضر المعاينة المثبت

 

لنیسم  ةمايلی-2 المنافسة في ضبط السوق، مذكرة  الماجستیر، عن سلطة مجلس  القانون، فرع تحولات یل شهادة  ر في 
 . 55،ص   2013أكتوبر  13وزو، ي ز یة جامعة مولود معمري تیاسیة الحقوق والعلوم السیالدولة، كل

 
 
ر  یل شهادة الماجستی،مذكرة لن 03- 03والأمر  06- 95ن الأمر رقم یالقانوني لمجلس المنافسة بل ،المركز یناصري نب -3

 . 29و 28،ص  2003/2004وزو،  زي یة الحقوق، جامعة مولود معمري تیفي القانون، فرع قانون الأعمال، كل
 المتعلق بالمنافسة ،مرجع سابق. 03-03من الأمر رقم  44أنظر المادة   -4
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المدير الولائي المكلف بالتجارة ويقرر بناء على سلطته التقديرية اما حفظها أو احالتها للمحكمة 
  .1قضائیا للفصل فیها 

المصالح  ت       به  تقوم  التي  التحقیق  نهایة  بعد  وذلك  باعتباره،  المنافسة  مجلس  بإخطار  تولى 
حیث تتولى إعداد ا تقرير أو محضر،    الساهرة على المصلحة العامة المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة،

سلطة الوصیة وزارة التجارة التي تتكفل  ويرفع ال  مرفقا بجمیع الوثائق التي یشملها ملف القضیة،
هذه    دراسة، بعد ذلك تتولىالوزارة التي تجري  المديرية المنافسة لدى    بدورها بإرسال الملف الى 

 .2سةالتحضیر للإخطار الوزاري لمجلس المناف الاخیرة
السبیل الوحید لإدارة التجارة للحصول على عقوبة  -وزير التجارة ل -ويعتبر الإخطار الوزاري       

كان الأمر غیر أكید بأن مجلس المنافسة سینتهج    وإن للأعمال والممارسات المقیدة للمنافسة، حتى  
 .3عمالالمنهج نفسه أو أنه سیقاسم وجهة نظر الوزير المكلف بالتجارة في تكییفه للأ 

 

 الفرع الثاني 
  صلاحياتها في تنظيم التجارة الخارجية  

بیئة    تعتبر         ذات  أكانت  سواء  المجتمعات،  في  الحیويّة  المجالات  من  الخارجیّة  التجارة 
اقتصادیّة نامیّة أو مُتقدمة، فتساهم في ربط الدول معا ، كما تُساعد على استحداث أسواق جديدة. 
فتعتمد الدول علیها من أجل زيادة رصید العُملات الصعبة في حساباتها، بسبب اعتماد عملیات  

وقد شهدت الجزائر أواخر الثمانینات عجز في    ، ر والاستیراد على استخدام عُملات مُتنوعةالتصدي
میزان المدفوعات مثلها مثل باقي الدول التي تعتمد في صادراتها على المحروقات فكانت تحت 

 
بوجمیل عادل ،مسئولیة العون الاقتصادي في اطار المنافسة و الممارسات التجارية، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه  في  -1

 . 267،ص 2018جامعة مولود معمري تیزي وزو، سنة  القانون،
.د تخصص: قانون، كلیة    .م  سالة لنیل شهادة دكتوراه لر   ي للعون الاقتصادي في القانون،المركز القانون  قاضي فريدة، -2

 . 2019سنة  –تیزي وزو  –جامعة مولود معمري  الحقوق و العلوم السیاسیة ،قسم حقوق،
بوقرة،    محمدقابة صورية، مجلس المنافسة، مذكرة ماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجارية، جامعة   -3

 . 58،ص 2006  – 2007بومرداس ، 
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تقلبات الأسعار وتراجعها، مما دفعها نحو تنمیة صادراتها خارج المحروقات وهذا بتوسیع   تأثیر
 1. رتها الخارجیة و بتبني حركیة اقتصادیة تجا

التصدير والاستیراد عبر الحدود من برية    عملیات  ومراقبة   تأطیر فتتولى المديرية الولائیة للتجارة  -
 2بحرية وجوية، 

وهذا باعتمادها على خلیة مختصة تتكون من    ،فتراقب حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج  -
 أعوان الرقابة المكلفین بموجب مرسوم رئاسي بهذه المهام.

كما تراقب مدى نزاهة الاعوان الاقتصاديین الناشطین في هذا المجال، فتمدهم بالرخص الضرورية    -
 المطلوب. ، والتي تعرف بشهادة الالتزام وهذا بعد تقدیمه للملف الإداري لمزاولة النشاط

ويودع    الخاص    يتعین على المصدر قبل ان یشرع في  التصدير أن یسحب دفتر الشروطكما  -
على أن يبدي مدير التجارة الولائي رأیه    بعد التسجیل لدى المديرية الولائیة للتجارة المختصة إقلیمیا، 

 ل تقدیمه للتأشیر أمام وزارة التجارة . بوهذا ق فیه
كما يلتزم المصدر قبل أي عملیة تصدير أن یقدم لمصالح الجمارك شهادة مسلمة من قبل المديرية -

 .دفتر الشروطلالولائیة للتجارة المختصة إقلیمیا تثبت مراعاته لأحكام هذا المرسوم وكذا 
المحروقات  - خارج  المنتوجات  تصدير  عملیات  وأخرى  تتابع  السكر  كالزيت،  مصنعة  مواد  من 

، وهذا بالنسبة للمديريات الولائیة التي تقع في الشمال أما تلك التي  كالخروب والتمور....الخفلاحیة  
 3عملیات التصدير للمحروقات و كذا بعض المواد الغذائیة مثل التمور. متقع في الجنوب فتت

 
مع السیدة/ على الساعة التاسعة صباحا    2022جوان    12  معلومات تم الحصول علیها اثر المقابلة التي اجريناها بتاريخ  -1

لدى مديرية التجارة و ترقیة الصادرات    مكتب ترقیة التجارة الخارجیة و أسواق المنفعة العمومیةعمران سناء ،رئیس مكتب   
 لولایة بجایة.

مع السید/ مادي مساءا  14على الساعة  2022جوان    20معلومات تم الحصول علیها اثر المقابلة التي اجريناها بتاريخ-2
 كتب الممارسات المضادة للمنافسة لدى مديرية التجارة و ترقیة الصادرات لولایة بجایة.، رئیس م و حمان

 
مع السیدة/  على الساعة التاسعة صباحا    2022جوان    20معلومات تم الحصول علیها اثر المقابلة التي اجريناها بتاريخ-3

لدى مديرية التجارة و ترقیة الصادرات    المنفعة العمومیةمكتب ترقیة التجارة الخارجیة و أسواق  عمران سناء ،رئیس مكتب   
 لولایة بجایة.
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 لناشطین في مجال التصدير و الاستیراد. تحرير محاضر رسمیة ضد الاعوان الاقتصاديین ا-

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 

الولائية للتجارة و ترقية الصادرات في تنظيم ليات المديرية آ
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، فبعدما نظم المنافسة، نيیالاقتصاد بالمتعاملیناهتم المشرع الجزائري بالمستهلك وعلاقته          
  ، المعدل و المتمم  02-04من خلال القانون رقم    التجاريةحدد القواعد المطبقة على الممارسات  

لان مسألة  المعدل والمتمم    08- 04في نص القانون رقم    التجاريةووضع شروطا لممارسة الأنشطة  
ل هیئات ذات سلطات واسعة  لاحمایة السوق تحتاج إلى آلیات فعالة تحد من المخالفات من خ

بین أجهزة    الأدوارالمشرع الجزائري توزيع    لمتعددة. فحاو وأحكام قانونیة ذات مضامین وغایات  
محاولة لسد أغلب المنافذ التي تتسرب من   يالسلطات. فوسلطات متباينة في المهام، متكاملة في 

 .في السوق  لها الجرائم الماسة بالممارسات التجارية، كونها تنتعش في مجال متعدد الحدودلاخ

و ترقیة الصادرات من بین الهیئات الرئیسیة التي كلفتها    ةالولائیة للتجار   مديريةالتعتبر  و        
الذي السوق  بتنظیم  المستهلك  التجارية، قمع الغش، حمایة  يتأتى الا    الدولة لمراقبة الأنشطة  لا 

و   التجارية  الممارسات  قواعد  تطبیق  على  بقواعد  بالسهر  المتعلقة  والقانونیة  التشريعیة  الأحكام 
الأنشطة   على    كماالتجارية  ممارسة  فتحرص  التجارة،  مجال  في  وشرعیة  نزيهة  منافسة  تضمن 

احترام القوانین المنصوص علیها في هذا المجال وذلك تفادیا للمعاملات التعسفیة المنافیة لحرية  
فیتكفل أعوان الرقابة المتدخلین في مجال مراقبة الممارسات    .المنافسة بین المتعاملین الاقتصاديین

و تجارية  ال بها  بالبحث  المعمول  والتنظیمیة  التشريعیة  للأحكام  مخالفة  لكل  عند المعاينة    واتخاذ 
 الاقتضاء، كل الإجراءات التحفظیة المنصوص علیها في هذا الشأن. 

رة  ی كث  ةد التجارة والمنافسة الحر ییلتق  نيی الاقتصاد  المتعاملینعادة   ّ ستعملهاا التي    رإن الصو         
متعددة   وهیئات لى وضع أجهزة  إئري  زاالمشرع الج  دلذا عمومتعددة وكلها ترمي إلى احتكار السوق،  

وقمعها، فنجد أن وازرة التجارة تصطلح    الاحتكاريةكلها ترمي إلى القضاء على هذه الممارسات  
ة من  يالممارسات التجار ة  یوشفاف   هةا ة المنافسة ونز يحر   زيبدور مهم في محاربة الغش التجاري وتعز 

ساهم في  يتدخل القضاء و يومن جهة أخرى    م،یوالتنظ   عيخلال مصالحها المعمول بها في التشر 
ء وفقا لنوع الممارسة  افرض الجز یة فهو  یزائوالج  ةی ن مختلف جهاته المدنیقمع هذه الممارسات ب

بن   الغیر مشروعة، الممارسات  ی وشفاف   هةزا من ممارسات مخلة  المناف يالتجار ة  الممارسات  أو  ة  ی ة 
ة، فتقدر جسامة العقوبة حسب ضرر وخطورة الممارسة یللمنافسة أو ممارسات التجارة الالكترون

 و على الاقتصاد الوطني بشكل أوسع. على السوق وعلى المستهلك
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 المبحث الأول 
 الرقابة على الممارسات التجارية 

لاعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البیع وكذا الفاتورة  أولى المشرع أهمیة بالغة لكل من ا       
بنزاهة    مباعتباره الماسة  للمخالفات  اكبر  أهمیة  اعطى  كما  التجارية  المعاملات  لشفافیة  ضمان 

المشرع   تدخل  لذلك  الوطني،  الاقتصاد  تهدد  التي  الجرائم  اخطر  من  كونها  التجارية  الممارسات 
ووضع مبادئ تضمن نزاهة الممارسات التجارية سواء فیما بین الاعوان الاقتصاديین او بین هؤلاء  

 .هلكوالمست
ومن اجل ضمان احترام القواعد الواردة في النصوص القانونیة خول المشرع معاينة ومتابعة           

الجرائم المترتبة على مخالفة القواعد الخاصة بالممارسات التجارية الى أعوان منحهم سلطات واسعة 
الى فرض   ضافةبالإ  ناء ممارسة تفويضهم بالعملث في مجال التدخل، كما كفلهم بنوع من الحمایة ا

 جزاءات على المخالفین تصل الى  الحبس. 
 المطلب الأول 

 تحديد مخالفات الممارسات التجارية المخلة بتنظيم السوق 
الذي يهدف الى  1  02- 04بإصدار القانون    2004ي في سنة  لقد قام المشرع الجزائر        

وذلك   ،الاقتصادين وفیما بینهم وبین المستهلكینضبط وتنظیم العلاقات التجارية فیما بین الاعوان  
  ة الأمان بتوفیر المناخ الملائم للمعاملات التجارية التي یجب ان تسودها الشفافیة والوضوح وتوفیر  

 النزاهة والشرف بما یعود بالمنفعة على المتعاقدين وعلى المستهلك. 
ومن اجل بلوغ هذا الهدف وتحقیق الحمایة المرجوة تم تكريس أجهزة وهیئات عديدة تسهر          

 . على رقابة وتنظیم النشاطات التجارية المختلفة 
 

 
 ، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق. 02-04قانون رقم  -1
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 الفرع الأول 
 ضمان شفافية الممارسات التجارية 

یجب    يتحقق مبدا شفافیة الممارسات التجارية بتوفیر المناخ الملائم للمعاملات التجارية التي     
ان تسودها الشفافیة  والوضوح وتوفیر النزاهة یكون الاعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البیع أداة 

كما ان التزام البائع        لتنظیم السوق اذا كان الاعلام بها سابقا على ابرام عقود البیع او الخدمات  
یع او تقدیم الخدمة هو أداة لتنمیة  ومقدم الخدمات بتسلیم الفاتورة للعون الاقتصادي بعد تحقیق الب

وتطوير المنافسة وتنظیم السوق اذ یسمح بتوفیر لهذا الأخیر اعلام ما بعد التعاقدي حول الأسعار،  
 . 1ويمنح له حرية الاختیار من حیث السعر والنوعیة 

 الالتزام بالإعلام بالأسعار والتعريفات:-أولا
بالإعلام           المتدخل  واتجاه  يلتزم  الاقتصاديین)المحترفین(،  المتعاملین  تجاه  والتعريفات 

من قانون    07المادة  ، فبالنسبة لالتزام إعلام المتعاملین الاقتصاديین بالأسعار نصت  2المستهلكین
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية على أنه» يلتزم البائع في العلاقات    02-04رقم  

الاق الأعوان  الإعلام بین  هذا  ويكون  طلبها،  عند  والتعريفات  بالأسعار  الزبون  بإعلام  تصاديین 
بواسطة جداول الأسعار أو النشرات البیانیة أو دلیل الأسعار أو بأیة وسیلة أخرى ملائمة مقبولة  

 .3بصفة عامة في المهنة« 
المشرع الجزائري ألزم كل متدخل سواء كان منتج، مقدم خدمات أو مستورد أو بائع جملة،         

وذلك عند الإقبال على طلب شراء    آخربتقدیم المعلومات المتعلقة بالأسعار لكل عون اقتصادي  
الخدمة، تلك  تقدیم  أو  السلعة  المتدخلین،    تلك  بین  فیما  المساواة  بتدعیم  ذلك  أهمیة  تكمن  حیث 

 ماح للتجار من التحقق فیما إذا كان موردهم لم یفرض علیهم أسعار مجحفة، تخالف الأسعار  والس

 
، دار بغدادي  02- 04و القانون رقم    03-03محمد شريف كتو، قانون المنافسة و الممارسات التجارية وفقا للأمر رقم    -1

 . 77،  ص 2010للطباعة و النشر و التوزيع،الجزائر،
 . 96عادل، مسئولیة العون الاقتصادي في اطار المنافسة و الممارسات التجارية، ص لبوجمی-2
 ، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق.02- 04قانون رقم من  07أنظر المادة   -3
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 .1الممنوحة لأعوان اقتصاديین آخرين 
أمّا إعلام الأسعار والتعريفات للمستهلكین، فان ذلك یعد من الالتزامات المفروضة وجوبا         

على المتدخلین، وحق من حقوق المستهلك، كما یجب أن یكون الإعلام بالأسعار بطريقة مرئیة،  
، إضافة إلى  2ومفهومة حتى يتسنى للمستهلك معرفة حجم المعاملات التي قام بها وتكلفتها مقروءة  

مّا عن طريق الإعلام،  إ  .3إمكانیته الاختیار بین المنتجات التي يرغب فیها والتي تستجیب لحاجاته 
فالمشرع أعطى للمتدخل حرية اختیار الطريقة التي يرغب فیها سواء عن طريق الوسم، العلامات،  

 .  4المعلقات أو أیة وسیلة أخرى بشرط أن يتم ذلك بطريقة مرئیة و مفهومة
 بالإعلام بشروط البيع: الالتزام 
تعتبر شروط البیع أساسا جوهر لبدأ المفاوضات بین البائع والمشتري بقصد إبرام العقد،          

 .5ولهذا يلتزم العون الاقتصادي بإعلام المتعاقد معه بشروط البیع 
الزبائن » يتولى البائع وجوبا إعلام  السالف الذكر على أنه   02-04من قانون    04المادة    نصت

 . 6بأسعار وتعريفات السلع والخدمات وبشروط البيع« 

ينصرف التزام البائع بالإعلام بشروط البیع إلى تعامله مع الأعوان الاقتصاديین الآخرين          
عن طريق بیان كیفیات الدفع التي یقترحها المورد، المنتج أو مقدم الخدمة للزبائن مثل آجال الدفع، 

بإعلامهم ضمانات   وذلك  المستهلكین  مع  تعامله  إلى  أیضا  ينصرف  كمّا  التخفیضات،  الدفع، 
 .7بممیزات المنتوج أو الخدمة المقدمة

 
التجارية وفقا للأمر رقم     -1 الممارسات  المنافسة و  قانون  القانون رقم    03-03محمد شريف كتو،  ،مرجع 02-04و 

 . 80سابق،ص
ارزقي، حمایة المستهلك في ضل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة   ریزوب-2

 . 58،ص  2011، وزولود معمري تیزي و المهنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة م
 . 81محمد شريف كتو، مرجع سابق، ص  -3
 القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق. یحدد 02-04من القانون رقم  05انظر المادة   -4
 . 83محمد شريف كتو، مرجع سابق، ص  -5
 ، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق.02- 04من قانون  04المادة   -6
 . 97عادل، مرجع سابق، ص  یلبوجم -7
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تجاه      بها  يبادر  أن  المتدخل  على  التي یجب  الشروط  من  جملة  على  الجزائري  المشرع  نص 
الذي يحدد العناصر 1 306-06من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة المستهلك قبل التعاقد في 

تعسفية تعتبر  التي  والبنود  والمستهلكين  الاقتصاديين  الأعوان  بين  المبرمة  للعقود    الأساسية 
 أعلاه أساسا:  02لعناصر الأساسية المذكورة في المادة »تتعلق ا

 خصوصية السلع و/ أو الخدمات و طبيعتها،  -
 الأسعار و التعريفات، -
 ، وآجالهشروط التسليم  -
 عقوبات الأخير عن الدفع و/ أو التسليم، -
 كيفيات الضمان ومطابقة السلع و/ أو الخدمات،  -
 شروط تعديل البنود التعاقدية، -
 النزاعات،شروط تسوية  -
 1إجراءات فسخ العقد" -

السالف الذكر الشرط التعسفي على أنه كل    02-04من قانون    05ف   02المادة  عرفت        
بند أو شرط سواء بفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدّة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال 

لى أنها البنود التي تمنح  الظاهر بالتوازن بین حقوق وواجبات أطراف العقد، كما عرفت كذلك ع
 .2للمتدخل فوائد مفرطة وتؤسس للمستهلك وضعیة معیبة غیر طبیعة 

 :فاتورةالزام بتسليم تالالثانيا: 
لضمان شفافیة المعاملات التجارية، الزم المشرع المتدخل بتسلیم الفاتورة بمجرد تحقق المعاملة       

 المتدخل اجباريا بتسلیمها الى المشتري اذا كان هذا الاخیر عون التجارية)بیع، خدمة(، حیث يلتزم  
ما لم    اقتصادي، اما اذا كان المشتري مستهلك فامه یحل تسلیم وصل الصندوق محل الفاتورة، 

 یطلب المستهلك الفاتورة" . 
  

 
، یحدد العناصر الأساسیة للقعود المبرمة  2006سبتمبر    10مؤرخ في    306- 06من مرسوم تنفیذي رقم     03المادة  -7

 . 2006سبتمبر  11، صادر في  56بین الأعوان الاقتصاديین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، ج ر، ع 
 یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق. 02-04من قانون  05/  02أنظر المادة -2
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حقوق   حمایة  وسیلة  تعتبر  أخرى  جهة  من  ،و  جهة  من  المستهلك  لإعلام  وسیلة  الفاتورة  تعتبر 
 الاعوان الاقتصاديین من جلال شفافیة الممارسات التي تفرضها، كما تعتبر أیضا وسیلة محاسبیة

 . 1بین الاعوان الاقتصاديین عند القیام بالمعاملات الحسابیة للمعاملات المبرمة

المتعامل         عاتق  على  الواقعة  الالتزامات  من  الفاتورة  تحرير  من  الجزائري  المشرع  جعل 
كونها وسیلة لشفافیة للمعاملات التجارية اذا وضع عقوبات إدارية، مدنیة جرائیة عند    الاقتصادي 

مخالفة هذا الالزام، غیر ان النصوص القانونیة لوحدها غیر كافیة ،اذ لابد من إیجاد الیات كفیلة  
وانین  بتفعیلها على ارض الواقع كتنظیم أیام دراسیة من قبل الجهات المعنیة لتوضیح احكام هذه الق

 .  2و النصوص التنظیمیة 

 الفرع الثاني 
 نزاهة الممارسات التجارية كأداة لتنظيم السوق 

 

یقصد بنزاهة الممارسات التجارية الالتزام بالعلاقات التجارية الشريفة و النزيهة بین المتدخلین        
 .3والمستهلكین  

ولقد نص المشرع الجزائري على الممارسات التي تخل بالنزاهة في الباب الثالث من القانون       
وقسمها الى خمس فصول ،اذ يتعلق الفصل الأول بالممارسات التجارية غیر الشرعیة،    02  -04

التجارية   بالممارسات  خاص  الثالث  الفصل  شرعیة،  غیر  أسعار  بممارسة  يتعلق  الثاني  الفصل 
الفصل الرابع خاص بالممارسات التجارية غیر النزيهة اما الخمس فیتعلق بالممارسات    ،ةالتدلسی

 التعسفیة .  التعاقدیة
و نظرا لتعدد هذا النوع من المخالفات سنكتفي بدراسة المعاملات التي تتكرر بصورة كثیرة       

 عند ممارسة الأنشطة التجارية و التي یادي ارتكابها الى حدوث عرقلة كبیرة في تنظیم السوق. 

 
 . 98بوجمیل عادل، مرجع سابق، ص -1
، ، جامعة  مجلة الدراسات الحقوقيةسلمى بقار وسامیة حساين، » الالتزام بالفّوترة كمبدأ لشفافیة الممارسات التجارية«، -2

 . 136، ص 2020،  2، عدد  7المجلد  مولاي الطاهر سعیدة،
 . 92محمد شريف كتو، مرجع سابق، ص  -3
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 أولا: ممارسة أسعار غير شرعية:
رغم ان ممارسة أسعار غیر شرعیة  تعتبر ممارسة غیر شرعیة الا ان المشرع خصص لها       

فصلا تحت عنوان ممارسة أسعار غیر شرعیة نظرا لأهمیة الأسعار في استقرار السوق بل ابعد  
من ذلك بل في استقرار المجتمع و تحقیق الامن و الاستقرار ، حیث تدخل المشرع وعدل هدا  

القانون    2010الفصل في سنة   المادتین    06- 10بمقتضى  القانون    23و    22حیث عدل  من 
اذ الزم كل عون اقتصادي بتطبیق هوامش الربح  .المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية    04-02

 ،1او المصدق علیها  ةالمسقوفوالأسعار المحدد او 
ات لاسیما تلك التي  كما استحدث مادة جديدة وهي وجوب إيداع تركیبة أسعار السلع والخدم     

كانت محل تدابیر تحديد او تسقیف هوامش الربح او الأسعار طبقا للتشريع والتنظیم المعمول بهما  
 الخدمة .  تأدیة لدى السلطات المعنیة قبل البیع او 

 

 : مفهوم الأسعار المقننة -
یقصد بالأسعار المقننة التسعیر الجبري، وهو قیام السلطة المختصة بتحديد أسعار السلع        

والخدمات الأساسیة التي يتم التعامل على أساسها ، و في المقابل تلتزم الدولة اتجاه التاجر الملزم  
مواد التموينیة  بالتسعیرة الجبرية للسلع الغذائیة بان تقدم له المعونة و الدعم الكافي للحصول على ال

 .  2بأسعار معتدلة، و يتم ذلك بكافة الوسائل المتاحة  
والسلطة المختصة بالتسعیر الجبري هي وزارة التجارة او ایة هیئة أخرى مختصة في وضع      

ويكون السعر المحدد من طرف الدولة ملزما للتجار، ويعتبر هذا من  ،3أسعار محددة لسلع معینة  
صور تدخل الدولة في المجال الاقتصادي نتیجة لما تكتسیه بعض السلع و الخدمات من طابع  

یمكن    فتتكفل الدولة بتحديد أسعارها دون ان يتدخل الخواص في ذلك وبالتالي لا وعام،   استراتیجي
 .4ة  للأعوان الاقتصاديین تجاوز السعر المحدد من طرف الدول

 
التي تنص على ان " كل بیع     06-04من القانون    04المعدلة بموجب المادة    02-04ق  من القانون ر   22المادة    -1

ان تتم الا ضمن احترام نظام الأسعار المقننة طبقا للتشريع    نلا یمكخدمات لا تخضع لنظام حرية الأسعار،    تأدیةلسلع او  
 المعمول به.

 .  07ص  ،2008محمد  مصباح القاضي، الحمایة الجنائیة للمستهلك، دار النهضة العربیة، مصر، القاهرة، -2

، ص  2004محمود محمد عبد العزيز الزيني، جرائم التسعیر الجبري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر،    -3
15  . 

 . 177، ص 2003السید محمد السید عمران، حمایة المستهلك اثناء تكوين العقد، الدار الجامعیة ، -4
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هذا       في  السلع   الشأن  صدرت  أسعار  بعض  تحدد  التي  القانونیة  النصوص  من  مجموعة 
 الأسعار نذكر منها على سبیل المثال: والخدمات الخاضعة لنظام تقنین 

 المواد الغذائية: -أ
 1سمید القمح الصلب  - 
 2الحلیب المبستر و الموضب في الأكیاس  - 
 3الزيت و السكر -         

 : الخدمات -ب
 4.  ة نقل الركاب عبر الطرقات بواسطة سیارات الأجر -        

 المواد الصناعية:  –ج 
 5الطبیعي. الغاز -

من    06بالمادة    02-04من القانون    23والملاحظ ان المشرع الجزائري خلال تعديله للمادة       
صورة  6  06- 10القانون   أضاف  حیث  غیر شرعیة  أسعار  )نطاق( جريمة ممارسة  وسع مجال 

 .أخرى 

 
 .  2007دیسمبر  25المؤرخ في   402-07مرسوم تنفیذي رقم  -1

 دج/قنطار.3600اذ حدد هذا مرسوم مثلا سعر بیع السمید للمستهلك بـ 
فیفري  12المؤرخ في  50-01، یعدل ويتمم المرسوم التنفیذي  2016فیفري    15مؤرخ في    65-16مرسوم تنفیذي رقم    -2

  9رعدد    ج  الحلیب المبستر والموضب في أكیاس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع  ، المتضمن تحديد أسعار2001
 دج . 25لتر بـ  1. اذ حدد سعر كیس الحلیب 2016فیفري  17صادر في 

، یحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح 2011مارس  06، مؤرخ في 108-11مرسوم تنفیذي رقم  -3
العادي والسكر الأبیض، ج    القصوى عند الإنتاج والاستیراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر

 .   2011مارس  9صادر في  15رعدد 
الأجرة ،   سیارةيتعلق بالتعريفات القصوى لنقل الركاب في  1996يناير  15مؤرخ في  40-96مرسوم تنفیذي رقم  -4

 . 1996يناير  17صادر في   04ج ر عدد 
  04، یحدد أسعار البیع الداخلي للغاز الطبیعي، ج رعدد  2005  ليفر أ  24مؤرخ في    128-05مرسوم تنفیذي رقم    -5

 . 2004افريل  24صادر في 
 ،مرجع سابق.02-04المعدل و المتمم للقانون 06-10من القانون   06انظر المادة   -6
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 تشجيع غموض الأسعار و المضاربة في السوق:    -أ 
الأسعار        غموض  تشجیع  الى  ترمي  التي  والمناورات  الممارسات  منع  على  المشرع  نص 

-04الذي یعدل ويتمم القانون    06-10  رقم  من القانون   6والمضاربة في السوق في نص المادة  
ومن اهم هذه الصور التي تحدث لم یكن منصوص علیها من قبل  كما عرف المشرع جريمة    02

 خللا في السوق: 
المتعلق بمكافحة المضاربة غیر    15-21من القانون    2وفقا للمادة    المضاربة غير المشروعة

في السوق   التأثیر، وتعتبر المضاربة غیر المشروعة سلك متعمد يهدف الى التحكم او 1المشروعة
على العرض والطلب وذلك من خلال نشر معلومات كاذبة او   للتأثیرمن خلال عدد من التقنیات  

 .2مضللة، لخلق صورة زائفة و مضللة 
ترتبط بجريمة التلاعب بالأسعار، تهدف إعاقة    تدلیسیه فالمضاربة غیر المشروعة ممارسة         

أي    وتكون نتیجة ندرة السلع المعروضة في السوق،   تحقیق أهدافا شخصیة. لالوظیفة العادیة للسوق  
 .3قلة العرض ولیس الإنتاج، خاصة بالنسبة للسلع الضرورية وبالتالي حتمیة ارتفاع أسعارها  

 الكاذب بأسعار التكلفة: التصريح -ب 
التكلفة               بسعر  المقصود  الفاتورة    الحقیقيإن  على  المكتوب  الوحدة  شراء  سعر  هو 

بالإضافة إلى كافة الحقوق والرسوم، وقد تضاف الیه تكالیف النقل، الشحن ،التغلیف حین يتعلق  
التي والخدمات  بالسلع  التكلفة    یكون   الامر  الربح مرتبط بسعر  عرض  إلى  التاجر    لجأفیهامش 

أو بالنقصان    بالزيادةتزيیف هامش الربح سواء  بسعر التكلفة قصد    مزيف  تصريح السلعة إلى إصدار  
التكلفة    البیعهذا وقد منع المشرع  ،4 المنع له مبرره كون أن    الحقیقيبسعر أقل من سعر  وهذا 

        حرية   مبدأ ل حمایةجاء  التجارية مسیرا لا مخیرا  وخاصة أن قانون الممارسات  یكون المستهلك 

 
 .  2021/ دیسمبر 29صادر بتاريخ  99المتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة ،ج ر عدد  15-21قانون رقم  -1
 ث.يالجامعي الحد، المكتب 2009، ،التقلیدیة والمستحدثة الجرائم الاقتصادیة ،الحمیدعبد  نسرين-2
، المركز الجامعي مجلة القانون "تدخل الدولة في تحديد الأسعار كاستثناء على مبدا حرية الأسعار"،    طالب محمد كريم،  -3

 . 270، ص  2017، دیسمبر07ان، عدد ز احمد زبانة، غلی
وما    36، ص 2008، مصر، الإسكندرية،  الجديدةللمستهلك، دار الجامعة    الجنائیة  ةیأحمد محمد محمود خلف، الحما  -4

 بعدها.
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من قبل السوق، وبالتالي كل عون اقتصادي ملزم باحترام هذا    تلقائیا   یكون   التحديد الأسعار أي أن   
لـأن ذلك من شأنه أن یفقد السوق  یالب   ه یعل و    التحديد ع بسعر آخر منخفض عن سعر التكلفة، 

 ن واختلال مبادئ المنافسة. يی ادصالأعوان الاقت  ببقیةالمساس  طريقتوازنه وهذا عن 
 1: من هذا الحكم المشرع واستثني

 .  السريعالسلع السهلة التلف والمهددة بالفساد -
 ر النشاط. غییبسبب ت یعتالسلع التي ب -
  الحقیقيوفي هذه الحالة السعر    جديدمنها من    التموين  مكنیمنها أو    التموينالسلع التي تّمّ  -

 .التموين سعر إعادة  یساوي 
ساوي السعر المطبق من طرف الأعوان  ی  عیالب ا سعر إعادة  یهف  كون یالمنتوجات التي  أما           

ه  یوعل  ع بالخسارةین حد الب یع من طرف المتنافسیالب قل سعرین بشرط أن لا ي الآخر  نيی الاقتصاد
فة أو كان بمثابة مناورة تهدد المصالح  يحات كاذبة أو مز يبتصر  تعلقيفإن المشرعّ جّرم كل فعل  

لبا ما تكون خادعة و مضللة وحمایة  ة للمستهلك، وذلك حمایة للمستهلك ضد عروض غایالماد
 . للمتنافسین خاصة صغار التجار

   :ثانيا : ممارسات تجارية مخالفة للاعراف التجارية
قوم من خلالها  یما الممارسات التي  یلاس  عراف التجاريةمخالفة للأ  ةيتعتبر ممارسة تجار            

 أتي:یالعون الاقتصادي بما 
 : احداث اضطراب فيهالاخلال بتنظيم السوق و -1

السوق   كون ی            بتنظیم  القوان  الاخلال  وجه    الشرعیة  والمحظورات  ن یبمخالفة  وعلى 
الملاحظ .2ته أو إقام  تهنشاط أو ممارس  لتكوين  الضروريةوالشروط    زامات الخصوص التهرب من الالت

ة مفهومها واسع لأن إحداث الاضطراب في السوق يتم بوسائل وطرق  يأن هذه الممارسة التجار 
  مادیة وسائل  استعمال    طريقكون عن  ی، وقد  التنظیممخالفة القانون أو    طريقعن    فتكون عديدة  

 خلق الاضطراب في السوق.  تؤدي إلى
 

 ة، المعدل والمتمم.يالمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجار   02/ 04من قانون رقم   19وقد نصت المادة   -1
 ، مرجع سابق.02-04من القانون   27أنظر المادة   -2
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التي  ا حالة الاضطر   تحديدوبالتالي من الصعب           الوسائل  تم  ي ب في السوق، وذلك لكثرة 
التي من شأنها إحداث اضطراب في    التجاريةوعلى العموم الأعمال    .من أجل ذلك   إلیهااللجوء  

  ق یتحق همهدف المتنافسین ث أن بعضی، حالتجاريةن وتمس بنزاهة الممارسات انو السوق مخالفة للق
في الدخول في الصراع من    مجبرين أنفسهم    یجدون ، إلا أنهم  المستهلكین  وإرضاء   اقتصادیة  ةیفعال

ق  ي ق الأرباح إلا عن طر ی توصل لهدف تحقياب القانون لا  یأجل البقاء في السوق، فالمنافس في غ
منة على السوق والتعسف  یاله  قي ع الوسائل الممكنة عن طر یجم  ستعمليو   ه یالقضاء على منافس

 .1في احتكاره 

 :م عون اقتصادي منافسيتنظإحداث خلل في -2
واختلاس    الإشهاريةب وسائله  يتخر   د أويكتبد  هةينز   ر یل زبائنه باستعمال طرق غ يتحو هذا ب  و       

 . عیللب بشبكته    اضطراب  واحدثا ةی القانون  ریالبطاقات والطلبات والسمسرة غ
عون اقتصادي  م  یب في تنظ اجّرّم المشرع هذه الصورة ببساطة لأن إحداث الخلل والاضطر     

ة السوق  یلحما  ةیب في السوق. ومن هنا وكآلراؤدي بالضرورة إلى إحداث خلل واضطیس  نیمع
ة السوق  ی حما  بغیةو   علیه هة و ينز   ریغ   ةي م هذا السلوك واعتبره ممارسة تجار يقرر تجر فزائیة  ة جیحما

  ن يو د الاقتصاها الأعوان  یإل   لجأ يالتي    الاحتیالیة   والأسالیب  المناورات جرم كل  یالمشرع أن  لا بد على  
 عون اقتصادي.  تنظیممن خلالها إلى الإخلال في  هدف يوالتي 

 : و الضار المحظورثالثا: الاشهار 
على    02- 04من القانون    3/ 3عرف المشرع الجزائري الاشهار التجاري في نص المادة          

السلع و الخدمات مهما كانت  انه "كل اعلان يهدف الى بصفة مباشرة او غیر مباشرة الى بیع  
 . 2وسائل الاتصال المستعملة

لما كان الاشهار وسیلة للاتصال بین التجار و العملاء وجب ان یمارس في اطار قانوني        
الا حدود  تجاوز  الدقیق  دون  التعريف  العديدة  مزایاه  ومن  المستهلك  مصلحة  ولا  التجارية  عراف 

 
 . بعدهاوما  11جلال مسعد، المرجع السابق ،ص-1
 ، مرجع سابق.02-04من القانون  03/ 03أنظر المادة   -2
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فهو يهیئ للأفراد في المجتمع الحصول على   بالمنتجات و الخدمات المعروضة على هذا الأخیر، 
 . المنتج الو الخدمة بأیسر الطرق وارخص الأسعار  مما یشجع المنافسة التجارية النزيهة

من    28رعي وممنوع كل اشهار تضلیلي بمختلف اشكاله عملا بالمادة  ويعتبر اشهار غیر ش      
 الذي یقوم على :  02- 04القانون 

الى التضلیل بتعريف منتوج او خدمة او بكمیته    تأديتصريحات او بیانات او تشكیلات یمكن ان  -
 . او وفرته 

 يتضمن الالتباس مع بائع اخر او مع منتوجاته او خدماته او نشاطه . -
يتعلق بعرض معین لسلع او خدمات دون وجودها حقیقة لدى الحرفي او توجد بكمیات قلیلة  -

ضمان الخدمات لفائدة المستهلك بالنظر لضخامة الإشهار   هلا یمكنخلافا لما تم الترويج له، او  
 . و تضلیله  المستهلكالمقدم عبر الوسائل المختلفة بحیث یادي الى خداع 

 

 المطلب الثاني 
 القواعد الإجرائية لتدخل مديرية التجارة لتنظيم السوق  

 

لتقسیمات التقلیدیة لنظرية التنظیم الإداري و النهج الاقتصادي القائم على تدخل الدولة  لوفقا        
في الاقتصاد و التخطیط له ،و تكريس الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج، أسندت مهمة الرقابة 

دارية عمومیة ممثلة في وزارة التجارة و مصالحها الخارجیة، حیث تقوم  بصفة حصرية الى هیئات إ
ردع   و  المتابعة  و  المعاينة  و  التحقیق  و  الرقابة  اجراء  و  السوق  في  التجارية  المنافسة  بتنظیم 
  الممارسات المنافیة للمنافسة الحرة في السوق ، بقي الامر ساريا حتى في ظل النظام الرأسمالي ، 

دارة بسلطاتها المختلفة من اجل التدخل و ضبط السوق من خلال اجراء مختلف  حیث احتفظت الإ
   التحقیقات والتحريات )فرع اول( و متابعة و تسوية المخالفات .
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 الفرع الأول 
 مخالفات الممارسات التجارية.  تحقيق ومعاينة

تطبیق القواعد المنظمة  تعتبر وزارة التجارة أداة في يد الدولة لتنظیم المنافسة و ترقیتها و        
لمختلف الأنشطة و الممارسات التجارية، و ردع الاعوان الاقتصاديین المخالفین لها ، من خلال  
المهام المسندة الیها و الصلاحیات المخولة لها ، لما تتمتع به من امتیازات السلطة العامة التي  

موزعة الصلاحیات  هاته  للدولة،  المعنوية  الشخصیة  من  بین    تستمدها  منسق  و  متكامل  بشكل 
الهیاكل الإدارية لوزارة التجارة المكلفة بمراقبة و متابعة سیر النشاطات التجارية في السوق ، فتتجلى  

 .1هذه الصلاحیات في التحقیق و المعاينة 
 : أولا: أجهزة الرقابة والكشف عن مخالفات الممارسات التجارية

الشرطة           وأعوان  ضباط  على  عل   القضائیة علاوة  الإجراءات  یالمنصوص  قانون  في  هم 
 أسمائهم كالتالي: الآتیة  الموظفینعن هذه الجرائم  بالتحقیق  للقیام يؤهلالجزائیة 

 المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة.  -
ة، بالإضافة إلى أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة  یتابعون لمصالح الإدارة الجبائ ال  المعنیون الأعوان    -

ون لهذا الغرض فمجموع هؤلاء الموظفون المؤهلون  یعلى الأقل المعن  14المرتبون في الصنف  
فتهم یوظ  نوایفبهم أن  یعل  جبیام بمهامهم  یوخلال الق  ینالمی  ي هؤلاءؤديجب أن  ی  قاتیبالتحق  للقیام
 . 2ق یضهم بالعمل عند كل تحق يتفو  قدموای وأن 

ة يالجمهور   لین أعلاه لإتمام مهامهم طلب تدخل وكيالمذكور   نیمكن لهؤلاء الموظفیكما         
إقل عیمی المختص  المنصوص  القواعد  احترام  ضمن  الجزائلیا  الإجراءات  قانون  في  .وكون 3ة یها 

 

 . 254عادل، أطروحة دكتورا، مرجع سابق، ص  یلبوجم -1
، يتضمن القانون الأساسي  2009دیسمبر    16مؤرخ في    415-09من مرسوم تنفیذي رقم    11و  10أنظر نص المواد    -2

 الخاص المطبق على الموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، مرجع سابق. 
 المعدل والمتمم.  02-04من القانون رقم  49المادة   -3
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التجارة   التابعین    فأننادراستنا تتمحور حول مديرية  المستخدمین  سنركز دراستنا حول الاعوان و 
 لوزارة التجارة. 

 :المؤهلون للتحقيق و معاينة مخالفات الممارسات التابعون لمصالح التجارة الموظفون /1
المرسوم        المطبق    415-09رقم    التنفیذيبالرجوع إلى  القانون الأساسي الخاص  المتضمن 
، فإنه خول لكل من شعبة قمع الغش  1للأسلاك الخاصة المكلفة بالتجارة  المنتمین  الموظفینعلى  

 . التجاريةبالرقابة والبحث والتحري عن جرائم الممارسات  الاقتصادیة  والتحقیقاتالمنافسة وشعبة 

 تضم شعبة قمع الغش الأسلاك التالیة: و :)1(شعبة قمع الغش 1-1
 سلك مراقبي قمع الغش ويظم رتبة واحدة وهي رتبة مراقب قمع الغش. •
 سلك محققي قمع الغش ويظم ثلاثة رتب وهم: •

 محقق قمع الغش. -
 محقق رئیسي لقمع الغش.  -
 رئیس محقق رئیسي لقمع الغش. -

 سلك مفتشي قمع الغش ويظم الرتب التالیة:  •
 مفتش رئیسي لقمع الغش.  -
 .رئیس مفتش رئیسي لقمع الغش -

 :(2) شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية 1-2
 تظم شعبة المنافسة والتحقیقات الاقتصادیة الأسلاك التالیة:      
رتبة مراقب للمنافسة  والتحقیقات الاقتصادیة وتظم رتبة واحدة وهي سلك مراقبي المنافسة  •

 والتحقیقات الاقتصادیة. 
 سلك محققي للمنافسة والتحقیقات الاقتصادیة وتظم الرتب التالیة:  •

 محقق للمنافسة والتحقیقات الاقتصادیة.  -
 محقق رئیسي للمنافسة والتحقیقات الاقتصادیة.  -

 
 ، مرجع نفسه. 39و  28، 04المواد أنظر نص -1
، يتضمن القانون  2009دیسمبر    16مؤرخ في    415- 09تنفیذي رقم    من مرسوم  65و    54،  51،  05أنظر نص المواد  -2

 الأساسي الخاص المطبق على الموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، مرجع سابق.
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 قیقات الاقتصادیة.رئیس محقق رئیسي للمنافسة والتح -
 سلك مفتشي المنافسة والتحقیقات الاقتصادیة وتظم الرتب التالیة:  -
 مفتش رئیسي للمنافسة والتحقیقات الاقتصادیة  -
 رئیس مفتش رئیسي للمنافسة والتحقیقات الاقتصادیة. -
 مفتش قسم للمنافسة والتحقیقات الاقتصادیة.   -

 على الأقل:   14أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في صنف  /2
السالف الذكر فان أعوان الإدارة    415-09من المرسوم التنفیذي رقم    85الرجوع الى المادة  ب        

على الأقل ، نجد ان المشرع قد حصرهم في رئیس مفتش    14المكلفة بالتجارة المرتبون في صنف  
 تحقیقات الاقتصادیة وكذا رئیس مفتش رئیسي لقمع الغش. رئیسي للمنافسة و ال 

السالف الذكر مهام هذه الفئة والتي    415-09من المرسوم التنفیذي رقم    67وقد حددت المادة  
المنافسة،   ترقیة  أجل  من  دراسات  انجاز  وكذلك  التجاري  التنظیم  فعالیة  درجة  تقییم  في  تتمثل 

لمعلومات و تحسین مستوى أعوان المنافسة و التحقیقات  والمساهمة في دورات التكوين و تجديد ا
 .1الاقتصادیة  

ولغرض قیام الاعوان  بالمهام الموكلة إلیهم على أحسن وجه، أحاط المشرع هذه الفئة بجملة      
في  الواردة  الحالات  وهي  للتحقیق  المعرقل  السلوك  تجريم  صیغة  على  جاءت  الضمانات،  من 

على الممارسات التجارية،    المتعلق بالقواعد المطبقة   02- 04من قانون رقم    54و    53المادتين  
 .2المعاينة لهم القانون إمكانیة استعانتهم بجهات أمنیة في حالة رفض الاستجابة إلى   كما أعطى

 
، يتضمن القانون الأساسي  2009دیسمبر    16مؤرخ في    415-09م تنفیذي رقم  من مرسو   67و  85أنظر نص المواد    -1

 الخاص المطبق على الموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، مرجع سابق. 
الاطلاع   المتعلق بالممارسات التجارية المعدل و المتمم، تم  02-04برحو وسیلة، إعادة البیع بالخسارة في ظل القانون -2

 .10،ص  https://ds.univ-oran2.dzد على موقع  15سا  23على الساعة    2022/ 06/ 19علیه بتاريخ 
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 ثانيا: صلاحية الموظفين المؤهلين لمعاينة المخالفات:
واسعة    بصلاحیات  التجاريةمتع الأعوان المؤهلون بالتحري والكشف عن جرائم الممارسات يت      

المتعلق  بالقواعد المطبقة على الممارسات    02- 04وفقا للضوابط والشروط المحددة في قانون رقم  
 المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش. 03- 09التجارية ، و القانون 

 صلاحية الموظفين المؤهلين لمعاينة المخالفات أثناء بداية التحقيق:  -1
الرقا        لأجهزة  القانون  العام  خول  الاطار  في  تصب  التي  المهام  من  مجموعة  المؤهلین  بة 

لضمان احترام الاعوان الاقتصاديین للقوانین و التنظیمات ، و تتمثل هذه المهام في مجموعة من  
التحقیقات الضرورية لضمان السیر الحسن للسوق وذلك حتى تضمن الدولة ممارسة رقابة فعلیة  

 على سیر الأنشطة التجارية . 
 : على الوثائق و المستندات الاطلاعحق 1-1

ع  یام بتفحص جمیالق التجارية في جرائم الممارسات    بالتحقیق  المكلفین   للموظفینكفل القانون       
حدد  یالمعدل والمتمم، الذي    02-04ة وذلك وفقا للقانون رقم  یوالمحاسب  ة یوالمال  ةيالمستندات التجار 

متنع  یمكن للعون الاقتصادي المراقب أن  یث أنه لا  یة، بحي الممارسات التجار القواعد المطبقة على  
ن  یحتجّ بالّسّر المهني في مواجهة الأعوان المكلّفیفلا    منع المراقبة بحجة السر المهني، یأو أن  

 .1ة يبالبحث والتحري عن جرائم الممارسات التجار 
عتها وحجز المستندات  یثما وجدت  ومهما كانت طبی ح  قةیوث   ة یمكن لهم اشتراط استلام أیكما        

   الاطلاع   مكن یعة المستندات، وبهذا  ینص المشرع على طب ي التي تساعدهم في أداء مهامهم، ولم  
 .2ة یأو ورق   مغناطسیةأو  رقمیة عتها یعلى أي نوع من الوثائق مهما كانت طب

 .الحجز أو ترجع في نهایة التحقیق وتضاف المستندات والوسائل المحجوزة إلى محضر        
من  نسخة  وتسلم  المحجوزة  المستندات  إعادة  محضر  أو  الجرد  محضر  الحالة  حسب  ويحرر 

 .المحاضر إلى مرتكب المخالفة

 
قاضي فريدة، المركز القانوني للعون الاقتصادي في القانون الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون  -1

 . 2019السیاسیة، جامعة مولود معمري، العون الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم  
 . 127محمد شريف كتو، مرجع سابق، ص  -2
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 . سلطة الدخول إلى المحلات التجارية: 2.1
المادة           والمكاتب    50تجیز  التجارية  المحلات  إلى  الدخول  حرية  المؤهلین  للموظفین 

والملحقات وأماكن الشحن أو التخزين، وبصفة عامة أي مكان باستثناء المحلات السكنیة التي يتم  
دخولها الا بإذن من وكیل الجمهورية وبحضور ضباط الشرطة القضائیة ، طبقا لقانون الاجراءات  

 .1ة  الجزائی
 مهامهم. تأديةن بالرقابة عند ي.عدم معارضة الأعوان المختص3.1

رّض الأعوان أو الموظّفون المؤهلون بالتحري عن هذه الجرائم إلى معارضة أو عرقلة  عتيقد         
ومن الأفعال الموصوفة   ،ای مكن متابعة من قام بهذه المعارضة قضائی  ه یمهامهم، وعل   تأدیةأثناء  

 : ييل  ما ها المشرع على أنها مخالفة وخصص لها عقوبات خاصة یفبأنها معارضة للرقابة والتي ك
مهام وذلك فور طلبها أو بعد الآجال المحددة   بتأدیةالوثائق التي من شأنها السماح    تقدیمرفض    -

 . التجارية في مخالفات الممارسات  بالتحقیق  المكلفین الموظفین من طرف 
 كمنعهم من دخول المحلات.من طرف كل عون اقتصادي،  الوظیفةمعارضة أداء  -
 . الموظفینرفض الاستجابة عمدا للاستدعاءات الموجهة من هؤلاء  - 

  توقیف على    التحريضقصد التهرب من المراقبة أو    جماعیة أو    فردیةالنشاط بصفة    توقیف   -
 .  التحقیقللمماطلة أو العرقلة بأي شكل كان لمنع إنجاز  والتحايلالنشاط  

ش اذا طلب المحققون  یبالذكر أنه إذا تمسك هذا العون بضرورة استظهار إذن التفت   يردوالج     
العون الاقتصادي كمرقد له أو لعماله أو مسكن خاص به فإن   ستعملهیالدخول إلى ملحق بالمحل  

ها الشروط الواجب توافرها  یعل  سري ی  بطبیعتهاكون هذه المحلات    التحقیقضة على  عد معار یهذا لا  
 . 2في الأماكن الخاصة 

 يش : تحق التف-1
او    هاداخل سلطة التفتیش سواء  ،لأعوان الاقتصاديینالمحلات   الرقابة   في إطار صلاحیة ممارسة 

المتاع بشرط حضور الطرود وفتح  بفتح  البضاعة  الیه او   خارجها عند نقل  المرسل  المرسل او 
 الناقل.

 
 ، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق.  02- 04من قانون رقم  50انظر نص المادة -1
 . 258أحمد ، المرجع السابق ،ص يجیخد-2
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 صلاحية الموظفين المؤهلين لمعاينة المخالفات عند نهاية التحقيق: -2
 تتمثل صلاحیة أعوان المراقبة عند نهایة التحقیق في:

 انجاز تقارير التحقيق: 2-1
تطبیقا لأحكام هذا  »  على أنه:  الذكر  لسالفا  02-04ن رقم  من قانو   01  ف   55المادة    نصت

 .1القانون، تختتم التحقیقات المنجزة بتقارير تحقیق یحدد شكلها عن طريق التنظیم«
وعلیه عند نهایة التحقیق، یقوم الأعوان أو الموظفین المكلفین بالتحقیق بتحرير تقرير تحقیق يبینون  

المتواصل إلیها وكذلك الإجراءات المتخذة طبقا للقوانین المعمول بهما، وقد اعتبر القانون  فیه النتائج  
 .2هذه التقارير ذات حجیة لا یمكن الطعن ضدها إلا عن طريق التزوير 

 تحرير المحاضر الرسمية:2-2
بإثبات المخالفات في محاضر    یقومون ،  التحقیقاتبالرقابة من انجاز    المكلفین الأعوان    امیبعد ق 

ثمانیة)   في  رسمیة المعاينات  08ظرف  نوع  فیه  ويبین  المخالفة  معاينة  تاريخ  من  ابتداء  أیام   )
المسجلة، تصنیفها والزامیة أن يذكر فیها بأن مرتكب المخالفة قد تم اعلامه بتاريخ ومكان تحريرها  

 .3وقد تم ابلاغه بضرورة الحضور أثناء التحرير 
المعاينات المسجلة، وذلك دون أي    ،لمحضر الرسمي إلزامیا، تواريخ وأماكن التدخلاتيتضمن ا

محله    نوانعشطب أو إضافة أو أي قید في الهامش، كما تتضمن أیضا هوية المخالف، نشاطه و 
 التجاري وعنوان 

 . 5المخالفة بمعاينة   ، ويجب أن تتضمن تحت البطلان توقیع الأعوان الذين قاموا4مقر اقامته
تبلغ المحاضر المحررة من قبل الموظفین المؤهلین، إلى المدير الولائي للتجارة الذي يرسلها الى  
المحاضر  المصالحة ، وتكتسي هذه  أحكام غرامة  إقلیمیا مع مراعاة  المختص  الجمهورية  وكیل 

 حجیة مطلّقة لا یطعن فیها إلّا عن طريق التزوير . 
 

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،  2004يونیو    23مؤرخ في   02-04رقم    من قانون   01/  55المادة   -1
 مرجع سابق. 

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 2004يونیو  23مؤرخ في  02- 04رقم  قانون من   54انظر المادة  -2
 مرجع سابق. 

 128محمد شريف كتو، مرجع سابق، ص -3
 ، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق. 02- 04من قانون رقم  56 أنظر نص المادة-4
 ، مرجع نفسه.57أنظر نص المادة   -5
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 الفرع الثاني 
 خالفات متابعة الم 

جمیع   على  القضاء  اجل  ومن  التجارة  به مديرية  تتمتع  الذي  العامة  السلطة  امتیاز  من  انطلاقا 
التجارية ومن اجل إرساء قواعد الممارسات التجارية النزيهة والحفاظ    للأعرافالممارسات المخالفة  

  لمتابعة   الإداريةعلى النظام العام داخل السوق ، وضع المشرع مجموعة من القواعد والإجراءات  
، إضافة إلى فرض عقوبات عن طريق إحالة  الاقتصاديین  الأعوان  طرف  من  المسجلة  المخالفات

 . لمصالحة قبولا يتعذر  عندماالملف إلى العدالة  
 أولا: الإجراءات التحفظية

تتمثل هذه الإجراءات التحفظیة في حجز البضائع والعتاد و التجهیزات و الغلق الإداري للمحلات  
 بالإضافة الى المصالحة . 

 :حجز البضائع-1
بضائع وعتاد او  اذا تبین للمحققین اصناء قیامهم بالتحقیق و معاينة المخالفات الاقتصادیة وجود  

   06- 10من القانون رقم     8تجهیزات استعملت لارتكاب المخالفات المنصوص علیها في المادة  
 .1فانه یمكن القیام بحجزها أیا كان مكان وجودها، مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة 

سوم یجب ان تكون المواد المحجوزة موضوع محضر جرد وفقا للإجراءات المحددة عن طريق  المر 
 .2المواد حجز  إجراءات بتحديد  ، متعلق2005دیسمبر  13فيمؤرخ  472-05التنفیذي رقم 

 الغلق الإداري للمحلات التجارية :-1
منح القانون للمدير الولائي المكلف بالتجارة كامل الصلاحیات ، في اقتراح غلق المحل التجاري  

المخالفات یمكن للوالي  المختص إقلیمیا ان  ي حالة ارتكاب العون الاقتصادي بعض  ف ف،  للوالي
 3يوم.  60يتخذ قرار ، إجراءات غلق إدارية للمحلات التجارية ، لمدة أقصاها 

 
- 10یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل و المتمم للقانون رقم    02- 04من قانون رقم    08المادة    -1

 ، مرجع سابق.06
تنفیذي رقم    -2 عدد   ج  المواد،   حجزإجراءات    بتحديد  المتعلق  2005دیسمبر  13في  472-05مرسوم  ، سنة  81ر 

2008 . 
 . 206ص   عادل، مرجع سابق، لبوجمی-3
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 : المصالحة-1
  02-04بمقتضى القانونین  ،  1تعد غرامة المصالحة إجراء ردعي بديل للمتابعة القضائیة        

القانون رقم     2004  جويلیة  23المؤرخ في التجارية ،و  الممارسات  المطبقة على  للقواعد  المحدد 
  اللذان نصا على   المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش  2009  فیفري   25المؤرخ في    09-03

حیث یقترح الأعوان المؤهلون الذين حرروا   المخالفإجراء مصالحة مع العون الاقتصادي  امكانیة 
. ولاقتراح  المحددة قانوناالمحضر الرسمي على المخالف المصالحة وذلك في حدود الغرامات المالیة  

 2غرامة المصالحة یجب أن تتوفر بعض الشروط: 
 أن لا یكون المتدخل في حالة عود.  •
 تكون الغرامة المقدرة قانونا تزيد عن ثلاثة ملايین دينار. أن لا   •
أن تكون الجهة التي أبرمت المصالحة مختصة، حیث إذا كانت المخالفة المعاينة في حدود  •

غرامة تقل أو تساوي ملیون دينار، فإن الجهة المختصة بإجراء الصلح هي المدير الولائي  
المسجلة في حدود غرامة تفوق ملیون دينار وتقل  المكلف بالتجارة، أما إذا كانت المخالفة  

 .عن ثلاثة ملايین دينار، فإن الجهة المختصة بالصلح هي الوزير المكلف بالتجارة
 : ثانيا: إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية

"تخضع مخالفات احكام هذا القانون لاختصاص على    02-04من القانون    1/ 60تنص المادة  
وعلیه فان الفصل في المخالفات التي تمس بالقواعد المطبقة على الممارسات  ،3الجهات القضائية"

 التجارية من اختصاص الجهات القضائیة . 

يتلقى وكیل الجمهورية المختص إقلیمیا المحاضر الرسمیة المثبتة للمخالفات المرسلة له، من طرف  
ة ، إما حفظها أو إحالتها للمحكمة المدير الولائي المكلف بالتجارة، ويقرر بناء على سلطته التقديري 

 .  4للفصل فیها قضائیا 

 
 . 131ص  -130ق، صب محمد شريف كتو، مرجع سا -1

2-https://www.drcblida.dz/ 
 ،مرجع سابق.02- 04من القانون  1/ 60المادة   -3
 . 267دكتورا ص  ةل عادل ، اطروح یبوجم-4
 

https://www.drcblida.dz/
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یحال المحضر الرسمي المعد من طرف الاعوان الاقتصاديین المؤهلین مباشرة من طرف        
المدير الولائي المكلف بالتجارة الى وكیل الجمهورية المختص إقلیمیا قصد المتابعة القضائیة في  

 ثلاث حالات المحددة كما يلي: 
 . دج(3.000.000دما یكون مبلغ المخالفة یفوق ثلاثة ملايین دينار )عن
يوما من تاريخ المصالحة دون ان یقوم العون الاقتصادي    45انتهاء المدة القانونیة المحدد بـ   -

 بدفع الخرامة المقترحة  
حالة العود لان مرتكب المخالفة لا یستفید أصلا من غرامة المصالحة و انما يرسل المحضر  -

 1المعد ضده مباشرة الى وكیل الجمهورية . 

 المبحث الثاني 
 شروط ممارسة الأنشطة التجارية رقابة  

من أجل القضاء على السوق اللاشرعي بكل صوره عمد المشرع الجزائري إلى تأطیر              
لمتعلق بشروط ممارسة ا   04-08ووضع حیز واضح المعالم للنشاط التجاري و هذا بموجب القانون  

الذي  ،14392رمضان عام  25في  مؤرخ    08-18رقم  تمم بالقانون  مالانشطة التجارية،  المعدل و ال
بصدور القانون رقم   حیز محدد المعالم،  ه فيأعاد النظر بطريقة جذرية للسجل التجاري فوضع

الذي يهدف من خلاله الى تحديد    3المتعلق بالسجل التجاري 1990غشت    18المؤرخ في    90-22
لم التاجر و ما يترتب عنها نت علاقات تجارية .كما  تثبت أهلیة  التي  متنع المشرع  ی  المبادئ  

جنائیة تحد من المخالفات  الجزائري في مواجهة نقص الرقابة على هذه الشروط من فرض جزاءات  
 ه. بعدم القید أو عدم التقید بنوع النشاط المصرح بالتي ترتكب  

 
 السالف الذكر.  02-04من القانون  62المادة -1
المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل و المتمم بالقانون  2004أوت   14مؤرخ في  08- 04قانون رقم   -2

 . 2018جوان   13صادر في   35، ج.ر عدد  2018جويلیة  10مؤرخ في   08-18رقم 
 . 1990أوت  22صادر في   36متعلق بالسجل التجاري ،ج ر عدد   1990أوت   18مؤرخ في  22- 90قانون  -3
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 ول المطلب الأ 
 الرقابة على مدى توفر شروط ممارسة الأنشطة التجارية 

قید في           من  أساسین  التزامین  التاجر  صفة  یكتسب  من  كل  التجاري على  القانون  یفرض 
 و ما ستشرع في عرضه في الفروع التالیة. وه  .السجل التجاري و مسك الدفاتر التجارية

 الفرع الأول 
 . التجاريةشروط ممارسة الأنشطة 

 

الأنشطة        لممارسة  شروطا  المشرع  رقم    التجاريةوضع  القانون  خلال  المعدل   08-04من 
على التاجر  ف  الحصول على مستخرج السجل التجاري،  صفة التاجر، ثانیها  اكتساب   والمتمم، أولها
المذكورة   التجارية  التسجیل الأنشطة   شمليل أو شطب للسجل التجاري، و يد أو تعدیتسجیل كل ق

 ،و ثالثها مسك الدفاتر التجارية.  1ة یالاقتصادفي مدونة النشاطات 

 :اكتساب صفة التاجرأولا: 
التاجر    2زائري جال  جاري تال   انون قالالمتضمن    59-75عرفت المادة الأولى من الأمر رقم        

وعلیه فحسب ،  1على أنه كل شخص طبیعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا و يتخذه مهنة معتادة له
 هذا النص فالتاجر قد یكون شخص طبیعي أو شخص معنوي. 

المتضمن القانون التجاري    59-75من الامر رقم    5و    4نص المادة  حسب    و من شروطها:-
يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة و شخص طبیعي أو معنوي    أن یكون اما  وجب  التاجرنجد ان  

معتادة له، وعلیه لكي یكتسب الشخص صفة التاجر علیه القیام بالأعمال التجارية واحتراف هذه 
توافر هذه الشروط القانونیة مجموعة من الالتزامات القانونیة  الأعمال من جهة أخرى ويترتب على  

 3. تقع على عاتق التاجر وذلك بغیة تنظیم تجارته وتمتعه بالائتمان الذي یسمح بمعرفة مركزه القانون 

 
 .، مرجع سابقالتجاريةالمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة  2004أوت   14مؤرخ في   08-04قانون رقم  -1
 المتضمن القانون التجاري الجزائري، مرجع سابق.   59-75من الامر 1أنظر المادة   -1
 ،مرجع سابق.59- 75من الامر  5و  4أنظر المادة   -3
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 : القيام بالأعمال التجارية على وجه الامتهان-1
التجارية الأصلیة، وعلیه فمن قام بعمل تجاري  المقصود بالأعمال التجارية هي الأعمال          

بشكل عارض لا یعد تاجرا وإن كان یطبق على هذه الأعمال القانون التجاري، وقد عدد المشرع 
المتضمن القانون التجاري    59-75من الأمر    04و    03،  02الجزائري الأعمال التجارية في المواد  

التاجر أن يتخذ   هذه الأعمال على سبیل الامتهان وبصفة  واشترط لكي یكتسب الشخص صفة 
معتادة، فكلمة امتهان تشمل جمیع النشاطات الحیوية في المجال التجاري والصناعي كما تشمل  
سبیل   وعلى  اعتیادي  بشكل  التجارية  الأعمال  الشخص  يباشر  أن  یجب  وعلیه  والحرف،  المهن 

 .1الامتهان حتى یكتسب صفة التاجر 
مفاده تكرارا القیام بالأعمال التجارية بصفة منتظمة ومستمرة، كما أن الاعتیاد عنصر مادي       

العبرة لیست بعدد المرات التي يتكرر فیها القیام بالعمل التجاري، إذ یكفي القیام به مرة واحدة حتى  
للمهنة   الأخرى  العناصر  توافر  بشرط  التاجر  صفة  الشخص  ويكتسب  الاعتیاد،  عنصر  يتوافر 

 . التجارية 

فامتهان الأعمال التجارية یقصد بها ممارسة النشاط بصورة منتظمة ومستمرة وعلى سبیل        
 .الاستقلال ،القصد ،الاستقلال، وعلیه فعناصر المهنة الاعتیاد

یقصد بها    التي  حالة التنافيغیر أنه عند امتهان الاعمال التجارية من طرف شخص في        
الت مزاولة  من  الأشخاص  بعض  و  منع  المحامین  كالموظفین،  اللوائح،  و  القوانین  بموجب  جارة 

على أنه »تتنافى مهنة الموثق مع    2من قانون التوثیق   23ص المادة  فانه عملا بن.....القضاة،  
 .كل مهنة حرة أو خاصة

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية على    08-04من قانون    09تنص كذلك المادة  كما      
لنظام خاص ينص على حالة  3أنه   »لا یجوز لأي كان ممارسة نشاط تجاري إن كان خاضعا 

 «.تناف

 
 ،مرجع سابق.59-75من الامر  04،03،02انظر المادة -1
،  14، يتضمن تنظیم مهنة التوثیق، ج ر، عدد 2006فیفري  20، مؤرخ في 02- 06قانون رقم   من23أنظر المادة -2

 . 2006مارس  08صادر في 
 ،مرجع سابق.08-04من القانون  09أنظر المادة -3
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المادة         نصت  رقم    08ما  القانون  التجارية  06- 13من  الأنشطة  ممارسة  بشروط  المتعلق 
على أنه »لا یمكن أن یسجل في السجل التجاري أو یمارس  1  08- 04للقانون رقم    المعدل و المتمم 

نشاطا تجاريا، الأشخاص المحكوم علیهم الذين لم يرد لهم الاعتبار لارتباكهم الجنایات والجنح في  
  :مجال

 حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج،  •
 المغشوشة الموجهة للاستهلاك،إنتاج و/أو تسويق المنتوجات المزورة و  •
 التفلیس،  •
 الرشوة،  •
 التقلید و/أو المساس بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، •
 .«الاتجار بالمخدرات •

المتعلق بشروط    08- 04من القانون    08أن المشرع الجزائري بتعديل المادة  و علیف نلاحظ    
(  14( جرائم بعدما كانت أربعة عشرة)06الجرائم إلى ستة)ممارسة الأنشطة التجارية، قلص من عدد  

 .جريمة و ذلك لإعادة إدماج المخالفین في المجتمع و السماح لهم بممارسة أنشطة تجارية
على    المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية  08-04من القانون رقم    03ف    09نصت المادة  

ة التنافي كل أثارها القانونیة تجاه الغیر حسن  أنه: »ترتب الأعمال الصادرة عن شخص في وضعی
 . النیة الذين یمكنهم التمسك بها، دون أن یكون للمعني حق الاستفادة منها

وعلیه فالأشخاص المحظورين من مباشرة الأعمال التجارية بموجب قوانین ولوائح یكتسبون صفة  
وجه الاحتراف، إذ یشهر إفلاسهم   في حالة مخالفتهم للحظر وقاموا بممارسة التجارة على و  التاجر  

 . وكذلك تفرض علیهم الجزاءات الإدارية
 :الأهلية التجارية-2

لاكتساب صفة التاجر یجب أن تتوفر في الشخص أهلیة الاتجار، فإذا لم یكتسبها فلا یعتبر تاجرا  
 .2ولو باشر أعمالا تجارية واتخاذها مهنة معادة له 

 
الأنشطة التجارية المعدل و المتمم للقانون رقم  المتعلق بشروط ممارسة 06-13من القانون رقم   08المادة  أنظر المادة-1

 ،مرجع سابق.08- 04
 . 25بن وطاس ایمان، مرجع سابق، ص  -2
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الجزائري في التقنین التجاري إلى أهلیة الاتجار مما یجعلنا نعود إلى  لم يتطرق المشرع          
على أن سن الرشد  2ج ق ملمتضمن  ا  58-75الأمر رقم  من    40المادة  ، إذ تنص  1القواعد العامة 

كاملة و لم یصیبه عارض من    19سنة كاملة ولم یحجر علیه، فمن بلغ    19تتحدد ببلوغ الشخص  
مزاولة التجارة. أما القاصر، فیمنع علیه مزاولة التجارة إلا إذا بلغ سنه  عوارض الأهلیة یجوز له  

 . 3المتضمن ق ت ج   59-75الأمرمن    05المادة  إذ تنص    سنة كاملة واستصدار إذن بذلك،   18
ق م ج    40أما بالنسبة لأهلیة الشخص الأجنبي القائم بالأعمال التجارية فانه طبقا للمادة         

الأشخاص تخضع للقانون الوطني باستثناء التصرفات المالیة التي تبرم في الجزائر وتنتج  فان أهلیة  
أثرها فیها، فإذا كان أحد الطرفین أجنبي ناقص الأهلیة ويرجع نقص أهلیته إلى سبب خفي لا یمكن  

 .4تبینه فانه یعتبر طبقا للقانون الجزائري كامل الأهلیة 

 :التجاري : القيد في السجل ثانيا
اعتبر المشرع الجزائري مستخرج السجل التجاري سند رسمي يؤهل كل شخص طبیعي أو معنوي  
مستوفي الأهلیة القانونیة لممارسة نشاط تجاري بحیث لا یمكن الطعن في صحة السجل التجاري  

لممارسة التجارة  كما عرف كذلك بأنه عقد رسمي يثبت الأهلیة القانونیة  .5رإلا عن طريق التزوي
 .6ويترتب علیه الإشهار القانوني الإجباري 

قد التجاري      و  للسجل  الوطني  المركز  إلى  التجاري  السجل  مسك  مهمة  الجزائري  المشرع  أسند 
(CNRC  ويقصد بالتسجیل في السجل التجاري تلك العملیة التي تستهدف الإعلان عن مجموعة )

 
نادیة فضیل، القانون التجاري الجزائري)الأعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري(، الطبعة السادسة، مرجع سابق، ص    -1

136 . 
،  78، يتضمن القانون المدني، ج ر، عدد  1975سبتمبر    26في  مؤرخ    58-75من أمر رقم    40أنظر نص المادة    -2

 ، معدل و متمم. 1975سبتمبر  30صادر في 
المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم  1975سبتمبر 26مؤرخ في   59-75من الامر  05أنظر المادة   -3

 . 1996دیسمبر  11 صادر في 77ج ر رقم   1996دیسمبر   9مؤرخ في  27-96الامر رقم بموجب
 ، يتضمن القانون التجاري، مرجع سابق. 59- 75من أمر رقم  40أ نظر نص المادة  -4
،المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ، 2004أوت  14المؤرخ في  08- 04أنظر المادة الرابعة من القانون رقم  -5

 مرجع سابق. 
 . 36، يتعلق بالسجل التجاري، ج ر ،ع 1990أوت   18مؤرخ في   22-90من قانون  19أنظر نص المادة --6
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ع قیدها في السجل التجاري نشرها بصفة أولیة بمناسبة قیده  من البیانات التي يوجب القانون للخاض
 .1لمؤسسته التجارية 

 الأشخاص الخاضعين للتسجيل في السجل التجاري:    -(1
المتعلق بشروط القید في السجل التجاري    41-97من المرسوم التنفيذي رقم    04المادة  نصت  

  :2على أنه یخضع لإلزامیة القید في السجل التجاري 
 كل تاجر، شخص طبیعي أو اعتباري.   -
 كل مؤسسة تجارية مقرها في الخارج و تفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أیّة مؤسسة أخرى.  -
 تجاريا على مستوى التراب الجزائري .كل ممثلیة تجارية أجنبیة تمارس نشاطا    -
 كل مؤسسة حرفیة وكل مؤدي خدمات، سواء كان شخصا طبیعیا أو اعتباريا.   -

 مسیّر لقاعدة جارية.  –كل مستأجر -
المتضمن ق ت، على أنه» يلتزم بالقید في السجل  59-75من الأمر رقم  19كما نصت المادة 

 .3التجاري 
ي نظر القانون الجزائري ويمارس أعماله التجارية  كل شخص طبیعي له صفة التاجر ف •

 في داخل القطر الجزائري، 
كل شخص معنوي تاجر بالشكل، أو یكون موضوعه تجاريا، ومقره في الجزائر أو له   •

 . مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت«
منه على أن   04المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، فقد نصت المادة  08- 04أما قانون 

في   الراغبین  والمعنوية  الطبیعیة  الأشخاص  هم  التجاري  السجل  في  بالقید  الملزمون  الأشخاص 
 ممارسة أنشطة تجارية،  

 
التجاري، دراسة مقارنة، ابن خلدون للنشر والتوزيع، د ب ن،    علي فتاك، مبسوط القانون التجاري الجزائري في السجل-1

 . 82، ص 2004
، يتعلق بشروط القید في السجل  1997جانفي    18مؤرخ في    41-97من مرسوم تنفیذي رقم    04أنظر نص المادة    -2

 .1997جانفي   19، صادر في 05التجاري، ج ر، ع 

 ، يتضمن القانون التجاري، مرجع سابق. 59- 75من أمر رقم   19أنظر المادة   -3
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المادة        لك   1منه   06وأضافت  التجاري  السجل  في  التسجیل  إلزامیة  تمارس  على  مؤسسة  ل 
 نشاطها في الجزائر ويكون مقرها في الخارج. 

 : لأشخاص الممنوعون من القيد في التجاري (ا2
القانونیة الأشخاص الممنوعون من القید في         عدد المشرع الجزائري في مختلف النصوص 

مثل   الحرة  المهن  لبعض  المنظمة  الخاصة  القوانین  وذلك في بعض  التجاري،  الموثقین،  السجل 
 القضاة، المحامین والمحضرين .......حیث اعتبرهم في حالات التنافي. 

التجاري         السجل  القید في  من  الممنوعین  الأشخاص  من  أخرى  قائمة  المشرع  أضاف  كما 
المتعلق    06-13من قانون رقم    08بسبب ارتكابهم لبعض الجنح والجنایات، إذ حصرتها المادة  

 .082- 04ة التجارية المعدل والمتمم للقانون رقم بشروط ممارسة الأنشط
 :مسك الدفاتر التجارية: لثاثا

من بین الالتزامات المترتبة عن اكتساب صفة التاجر مسك الدفاتر التجارية، حیث يدونون فیها ما  
تم مسكها   إذا  المالي وحالة تجارته  فتبین مركزه  التزامات)ديون(،  لهم من حقوق وما علیهم من 

 .3ة منتظمة بطريق 
يرى الأستاذ عمور عمار أن »الدفاتر التجارية هي المرآة الصادقة التي يتبین من خلالها المركز 

 .4المالي للتاجر وبیان ماله  وما علیه من الديون المتعلقة بتجارته 

 
 ، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، مرجع سابق. 08-04من قانون رقم    06و 04أنظر نص المادتین   -1
الممارسات ،  یحدد القواعد المطبقة على  08- 04معدل ومتمم للقانون رقم    06-13من قانون رقم    08نصت المادة    -2

التجارية، على أنه » لا یمكن أن یسجل في السجل التجاري أو یمارس نشاطا تجاريا، الأشخاص المحكوم علیهم الذين لم  
 يرد لهم الاعتبار لارتباكهم الجنایات والجنح في مجال: يرد لهم الاعتبار لارتباكهم الجنایات والجنح في مجال: 

نتاج و/أو تسويق المنتوجات المزورة والمغشوشة الموجهة للاستهلاك، التفلیس، حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إ
 الرشوة، التقلید و/أو المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الاتجار بالمخدرات«. 

ائر،  الجز   دار المعرفة،   الشركات التجارية(،  - التاجر  -عمور عمار، شرح القانون التجاري التجاري) الأعمال التجارية  -3
 .96، ص  2016

 .98مرجع نفسه، ص  -4
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التاجر  والدفاتر التجارية نوعان، دفاتر إلزامیة والتي تتمثل في دفتر الیومیة الذي يدون فیه        
جمیع العملیات التي یقوم بها يومیا وبالتفصیل، ودفتر الجرد الذي یجرد فیه التاجر سنويا أصول 

 . 1وخصوم مقاولته وأن یقفل كافة حساباته بقصد إعداد المیزانیة وحساب الخسائر والأرباح 
ا استلزمت تجارته  والنوع الثاني من الدفاتر هي دفاتر اختیارية حیث ألزم القانون التاجر بمسكها إذ

 .2، دفتر الأوراق التجارية، دفتر الأستاذالسويدةذلك مثل دفتر 
أولى المشرع الجزائري أهمیة بالغة للدفاتر التجارية في الإثبات، إذ یجوز الاعتماد علیها في         

سنوات، وبعد انقضاء هذه المدة، فالتاجر غیر ملزم    10الإثبات، كما یجب أن یحتفظ بها لمدة  
 . بتقدیمها أمام القضاء فهي قرينة على هلاكها وتلفها

 

 الفرع الثاني 
 ة النشاط التجاري ي شرعة رقابة مدى يفيك

 

للمخالفات المتعلقة بشروط     08-04من القانون    41إلى   31قد خصص المشرع المواد من         
منه    30ة التجارة في نص المادة  ير يوعقوباتها وهذا بعدما كلف أعوان مد  التجاريةممارسة الأنشطة  

 .3تلك المخالفات  معاينةلمراقبة و 

نة كل المخالفات المتعلقة اولا  ي تحرى أعوان المنافسة للكشف ومعاي مهام الرقابة،    عند أداء      
لمعرفة مدى  هذا  و بالتأكد من نوع النشاط التجاري ومن اكتساب الشخص المراقب لصفة التاجر  

 . ة ممارسة النشاط التجاري یشرع

 
 .98عمور عمار، مرجع سابق، ص  -1
نادیة فضیل، القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري، الطبعة السادسة، مرجع سابق، ص    -2

145 . 
بن حمیدوش نور الدين، » مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري آلیة لإدارة الأنشطة  -3

،  2018ول، الجزء الأول، مركز الحكمة للبحوث والدراسات الجزائر، ، المجلد الأ29التجارية«، مجلة التراث، ع 
 . 161ص
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 :التجاريةأنواع الأنشطة  أولا:
النشاطات         الوثیقة  تعرف مدونة  أنها  على  التجاري  السجل  للقید في  الخاضعة  الاقتصادیة 

المرجعیة التي تجمع النشاطات الاقتصادیة وتتضمن نشاطات مقسمة إلى مجموعات ومجموعات  
فرعیة لنشاطات متجانسة، فهي مرجع إلزامي لكل طلب تسجیل)قید أو تعديل( مقدم، كما أنه یمكن  

ن مختلف أصناف النشاطات التي یعتبرها القانون التجاري في  تعريفها على أنها بیان مفصل يتضم
 .1منه من قبیل الأعمال التجارية  03و  02المواد 

التجاري           السجل  للقید في  الخاضعة  الاقتصادیة  الأنشطة  مدونة  الجزائري  المشرع  وضع 
لتي أحالت  المتعلق بالسجل التجاري وا  07-96مكرر من أمر رقم    03بصفة رسمیة في المادة  

المحدد لمدونة الأنشطة     39- 97كیفیة تطبیقها إلى تنظیم، و بالفعل صدر المرسوم التنفیذي رقم  
 .2الاقتصادیة المعدل والمتمم عدة مرات 

 

يتولى وزير التجارة عملیة تقنین المدونة و تسییرها، كما یمكن للوزارات المعنیة أن یكون لها       
بإدخال تعديلات أو تحسینات بإضافة  دور في إعداد   التجارة و ذلك  بالتشاور مع وزارة  المدونة 

نشاطات جديدة أو تغیر تسمیات النشاطات، إذ تحدد مدونة الأنشطة الاقتصادیة بقرار من وزير  
 .3التجارة 
- 12وقصد استغلال الفضاءات التجارية المنصوص علیها في أحكام المرسوم التنفیذي رقم      

، المتضمنة إدراج  20204أفريل    26المؤرخة في    973أصدرت وزارة التجارة التعلیمة رقم    ،111

 
1-Rouan Serik Selma, les galeries marchandes, grandes et petites surfaces commerciales 
à Oran, mémoire de magister en géographie, option ville, vie urbaine et territoire, faculté 
des sciences de la terre, de la géographie et de l’aménagement, département de 
géographie et d’aménagement, 2014, P 26 . 

 . 164بن حمیدوش نور الدين، مرجع سابق، ص  -2
 . 164بن حمیدوش نور الدين، مرجع سابق، ص  -3
، متضمنة إدراج رموز أنشطة جديدة في مدونة الأنشطة  2020أفريل    26مؤرخة في    973تعلیمة وزارة التجارة رقم    -4

 ري.الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجا
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رموز أنشطة جديدة في مدونة الأنشطة الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري و تعديل  
   :رموز أخرى، و هي على النحو التالي

 فقد تم إدراج و تعديل بعض الرموز على النحو التالي  :بالنسبة للأسواق-1
 ."المسمى" تسییر أسواق الجملة للخضر و الفواكه 611.005 •
 ."المسمى" تسییر أسواق الجملة لمنتجات الصید البحري  611.013 •
 ."المسمى" تسییر أسواق الجملة للمنتجات الصناعیة الغذائیة  611.014 •
 ."سواق الجملة للمنتجات الصناعیةالمسمى" تسییر أ 611.015 •
المسمى" تسییر أسواق التجزئة المغطاة والجوارية للخضر والفواكه واللحوم  611.016 •

 ."والأسماك والقشريات الطازجة والمجمدة
 ."المسمى" تسییر أسواق التجزئة المغطاة والجوارية للمنتوجات الصناعیة 611.017 •
 ."التجزئة المغطاة والجوارية للمنتجات المصنعةالمسمى" تسییر أسواق  611.018 •
المسمى" تسییر الأسواق الأسبوعیة أو النصف الأسبوعیة للخضر والفواكه   611.019 •

 ."والمنتوجات الغذائیة الواسعة الاستهلاك والمنتوجات المصنعة
 ."المسمى" تسییر الأسواق الأسبوعیة لبیع الحیوانات 611.020 •
 ."تسییر الأسبوعیة لبیع السیارات المستعملة  المسمى" 611.021 •
 فقد تم استحداث الرموز التالیة  :بالنسبة للمساحات الصغرى -2
 .  2م500و  2م 120مساحتها تتراوح ما بین  -تار بس -مغازهالمسمى"  501.001 •

الوزارية  الوارد في التعلیمة    501.001للإشارة فان الرمز المستحدث لنشاط المساحات الصغرى  -
هو   الصحیح  الرمز  إذ  خاطئ،  الذكر  المركز    510.001السالفة  بوابة  على  الاطلاع  تم  الذي 

 الوطني للسجل التجاري 
 : فقد تم إضافة الرموز التالیة :بالنسبة للمساحات الكبرى -
   2م  2500وتقل 2م 500مساحة تفوق  بمغازهالمسمى" تجارة بالتجزئة   510.002 •

 ."(يما رش )سوبر
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   2م 2500مساحة بیع تساوي أو تفوق  بمغازهالمسمى" تجارة بالتجزئة  510.003  •
  ."(ي ما رش ریبه)
 بالنسبة للمراكز التجارية:-3

ورد في  .من كراء الهیاكل التجارية إلى مركز تجاري   611.003فقد تم تعديل تسمیة الرمز        
  التجارية المحدد لشروط ممارسة الأنشطة    08- 04القسم الثاني من الباب الثاني من القانون رقم  

       أو غیر قار.   مكن ممارسة النشاط التجاري في شكل قاری  أنه  المعدل و المتمم السالف الذكر،
ر  ر قا یالنشاط التجاري غ عتبر  ی  نما یب   عني بصفة منتظمة في أي محل،یمارسة التجارة بشكل قار  م

 . 1بشكل عرضي أو بصفة متنقلة في الأسواق أو في المعارض أو في أي فضاء تجاري   مورسإذا  
 صفة التاجر أو الحرفي:  اكتسابثانيا: 
الشخص على مستخرج السجل التجاري    ة ممارسة النشاط التجاري بحصولیتم التأكد من شرعي      

ة أو  اريكون لدى ممارسها رخصة إدیجب أن  ی   بالنسبة للأنشطة المقننة،للنشاط التجاري علما أنه 
الحصول على بطاقة    التقلیدیةن وأصحاب الصناعات  یی للحرف  حقی.من السلطة المختصة  اعتماد

والحرف    التقلیدیة ، المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة  201- 96رقم    للأمر  خضعون یالحرفي لأنهم  
 .والشركات

 التأكد من صحة الوثائق المقدمة:  ثالثا: 
قدم التاجر أو العامل في المحل التجاري نسخة لمستخرج السجل التجاري أو لرخصة  ی  أحیانا       

الرقابة  ی،  الاستغلال المد  الاقتصاديالمتعامل    باستدعاءقوم أعوان  حضر  یة لكي  ير يإلى مكاتب 
مركز السجل التجاري التي بها كل المعلومات   مكن التأكد من خلال مدونة يو   ة،یالوثائق الأصل

مع ذلك منع المشرع بعض أشخاص من الحصول على مستخرج السجل التجاري  .المتعلقة بالتجار
 المتعلق    08-04من القانون   08الحصر في المادة  بیلأو الجنح المذكورة على س  الجنایات  لارتكابهم

 
،المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة    2004/ 08/ 14المؤرخ في    08-04من القانون رقم    20و    19،  18على المواد    اطلع -1

 .المعدل و المتمم، مرجع سابق التجارية
  03، یحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة والحرف، ج ر، العدد 1996جانفي  10، مؤرخ في 01-96أمر رقم  -2

 . 1996جانفي  14صادر في ، 
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 التأكد من مدى شرعیة ممارسة النشاط التجاري يتم معاينة بشروط ممارسة الانشطة التجارية .بعد 
 . التجاريةالممارسات    ونزاهة  ةیلشفاف   ةیالمستهلك من ممارسات مناف   مصلحةبالمخالفات التي تمس  

المذكور أعلاه على إلزامیة القید في السجل التجاري    08-04من القانون رقم    04المادة  نصت  
  14المادة  ، ومنعت  1بالنسبة لكل شخص طبیعي أو معنوي يرغب في ممارسة الأنشطة التجارية 

السالف الذكر من ممارسة نشاط تجاري دون الصفة القانونیة واعتبرت ذلك    02-04من قانون  
 .2ل الممارسات التجارية غیر الشرعیة یمن قب

 إلزامية الحصول على رخصة الاستغلال:-
المختصة كالوالي أو    الإدارية ،تسلمها السلطة   اعتمادتحتاج لممارستها إلى رخصة مسبقة أو       

  29المؤرخ في    234- 15ذي رقم  یة، وقد نظم المشرع ممارستها في المرسوم التنفیالوازرة المعن
وك32015أوت شروط  ممارسة  یفی،المحدد  للتسجات  الخاضعة  المنظمة  والمهن  في  یالأنشطة  ل 

التجاري،   القید في السجل  السجل  إلى  المقننة هي كل نشاط أو مهنة یخضعان  و إن الأنشطة 
التجاري، ويستوجبان بطبیعتهما أو بمحتواهما  وبموضوعهما، وبالوسائل الموضوعة حیز التنفیذ  

لحصول على القید في السجل التجاري، أن  توفر شروط   معینة لممارسة كل منهما كما یستوجب ا
الهیئات   طرف  من  المسلم  الاعتماد  أو  الاستغلال  رخصة  المطلوبة،  الوثائق  إلى  إضافة  یقدم 

 . المختصة
أما قائمة الأنشطة المقننة فهي محددة في عدة مراسیم حسب نوع النشاط، كالصناعة، التجارة        

رخص لممارسته من وازرة  يرها ، فمثلا فندق به مطعم من قطاع الخدمات  ی بالجملة، الخدمات وغ
فنظرا لطبیعة أو محتوى بعض الأنشطة التجارية، فانه لا یجوز القیام بها إلا بعد الحصول  .احةیالس

، نجد المادة    355- 20لكن بصدور المرسوم التنفیذي رقم  على رخصة إدارية أو اعتماد مسبق.  
كیفیات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجیل في السجل الذي یحدد شروط و 03

أو الرخصة عند الممارسة الفعلیة للنشاط أو المهنة فقط  التجاري  منه نصت على إلزامیة الاعتماد  
 .        3إذ لم تعد هذه الأنشطة تستوجب الرخص المسبقة 

 
 ،مرجع سابق. 08-04من القانون رقم  04المادة  أنظر -1
 ، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، مرجع سابق. 02-04من قانون رقم   14أنظر نص المادة   -2
،المحدد شروط و كیفیات ممارسة الأنشطة و المهن  2015أوت  29المؤرخ في   234-15مرسوم تنفیذي رقم  -3

 . 09/09/2015صادرة في   48المنظمة الخاضعة للتسجیل في السجل التجاري، ج ر عدد 
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 المطلـب الثانـي 
 بشروط ممارسة الجرائم و الجزاءات المتعلقة 

 الأنشطة التجارية 
 

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم فوضع    04/08وقد جاء القانون          
حیز تنفیذ جديد ووفق منهاج صارم تحكم وتنظم السجل التجاري، وهذا للحد من النشاطات التجارية  

ل الوثائق  و  الشروط  من  جملة  یشترط  إذ  مشروعة  طالب  الغیر  باختلاف  وتختلف  فیه  لتسجیل 
التسجیل ،نوع النشاط ،نوع التسجیل، علما أنه تتم المراقبة بشكل مادي إذ اعتمد المشرع الجزائري  

المطابقة  مراقبة  للتسجیل  1مبدأ  الخاضع  لتصريح  یخضع  أنه  علما  بالسجل   لیتحور،  تعلق  فیما 
 التجاري،  

 الفرع الأول 
 ة الأنشطة التجارية الجرائم المرتبطة بشروط ممارس

 و الجزاءات المقررة لها 
 

المخالفات للأعوان            الجرائم و  الجزائري صلاحیة مراقبة و معاينة مختلف  المشرع  منح 
و رصد لها العقوبات  التابعین للمديرية الولائیة للتجارة  المكلفین بالتحقیقات الاقتصادیة و قمع الغش  

 فیما يلي: المناسبة التي یمكن أن تردع كل مخالف و هذا ما سنبینه 
 يل في السجل التجاري.ولا: جريمة عدم التسجأ

أو معنوي غیر مسجل في السجل التجاري یمارس بصفة عادیة    یعتبر كل شخص طبیعي          
إذ یعاقب الذي یمارس نشاطا تجاريا قارا دون التسجیل    كبا لمخالفة یعاقب علیها مرتنشاطا تجاريا،  

حل إلى غایة تسوية مرتكب  مدج ، زيادة على غلق ال100.000  دج إلى  10.000بغرامة من  
 . 2الجريمة لوضعیته 

أما الذي یمارس نشاطا تجاريا غیر قار دون التسجیل في السجل التجاري فإنه یعاقب بغرامة       
القیام بحجز    ؤهلینمالرقابة ال  عوانلأعلى ذلك فإنه یجوز  و دج ،  50.000دج إلى    5.000من  

 
جانفي المتعلق بشروط القید في السجل التجاري، ج ر،    18المؤرخ في   71/97من المرسوم التنفیذي  14أنظر المادة -1

 . 19/01/1997بتاريخ  05عدد  
 ،المرجع نفسه.31أنظر المادة -2
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يتم هذا الحجز طبقا   المستعملةحجز وسیلة أو وسائل النقل    الاقتضاءسلع مرتكب الجريمة وعند  
المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة   08-04بموجب القانون  علیها    المنصوصالحجز    تالإجراءا
 .1التجاري 
ا  للانتباهلفت  ملا         تراجع  العود  لمهو  حالة  قي  الغرامة  مضاعفة  عن  بإجراء    المقترنة شرع 

تؤثر العقوبة السالبة للحرية خاصة مع كبار التجار  لما سهذا  و أشهر    6أیام إلى    10الحبس من  
 ،  2من جهة  اللاشرعیة ومع انتشار شبكات التهريب التي ساهمت في انتشار التجارة  

 حية لاجريمة ممارسة نشاط تجاري بمستخرج منتهي الص ثانيا:
  المشرع من    هاعتبر   الإجراء   فان كل مخالف لهذا  08/04من القانون    2  المادة  لإحكامتطبیقا          
جريمة یعاقب علیها القانون واستحدث لها العقوبة التي تردع كل مخالف، و مرتكب ل    مخالف

دج ، وزيادة علي    500.000دج إلي    10.000والتي تتراوح بین    المالیةفي الغرامة    والمتمثلة
 . رار الغلق للمحل التجاري یصدر الوالي ق ،الغلق
اجهة خصومهم، وبالتالي  في مو و هذا لحث التجار  على التقیید الذي یمنح لهم حجیة قانونیة       

. فمنح الوقت  والحیاة التجارية  المعاملاتیعكس التسجیل الحقیقة وتكون له ضمانة قوية في استقرار  
 . 3من معاينة الجريمة أشهر لإعادة التسجیل ابتداء  3الكافي للتاجر و هي مدة  

 ثالثا: جريمة التصريح ببيانات غير صحيحة أو غير كاملة
ا         یعمد  قد  التجاري  السجل  مستخرج  على  الحصول  لبغیة  إلى  لتاجر    الإدلاء لتسجیل 

  المشرع أن    يلاحظ ريمة  عقوبة لهذه الج  المشرعقد رصد  ة و بتصريحات غیر صحیحة أو غیر كامل
أیا  بین عشرة  تتراوح  التي  الحبس  القانون    6م و  تراجع عن عقوبة  المنصوص علیها في  أشهر 

بالغرامة    22/90 الجريمة  المالیة واكتفى  هذه  يرتكب  من  رفع  لكل  انه  إلى    غیر  مقدارها 
 .4دج 500.000دج إلى  50.000مابین 

 
 . 1990أوت  22،بتاريخ  36،المتعلق بالسجل التجاري ،ج ر ،عدد  1990أوت 18المؤرخ في  22/09القانون -1
 .  478-477بن حمیدوش نور الدين ،مرجع سابق، صفحة-2
،المؤرخ في   04-08يولیوـیعدل و يتمم القانون 23المؤرخ في   13/ 06مت القانون  2و فقرة  1فقرة  9انظر المادة -3

 .   2013يولیو  31بتاريخ  39،المتعلق بشروط ممارية الأنشطة التجارية ج ر عدد  2004اوت   14
 ،مرجع سابق.04-08من القانون  33مادة أنظر ال-4
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إلى الشطب من    الإشارةالحالیة یعتريه بعض القصور إذ ينقصه    المادةأن نص    الملاحظ    و       
القا به  یأمر  الذي  التجاري  إلي غایة رد    التجاري   النشاط   مزاولة   من  المؤقت  والمنع  ضي السجل 

و كان على المشرع ترك  العقاب للقواعد العامة   .الأخرى بعض الجرائم    شرعه في  كما    الاعتبار
 .1كاذبة امام موظف عمومي العام لما تعلق الامر بدعاءات

 به  المرتبطةرابعا: جريمة تقليد أو تزوير مستخرج السجل التجاري أو الوثائق 
  إما   حقیقته  بتغییر  ء الشيوهي تعني إفساد    ،المجالاتإن عملیة التزوير جريمة تمس كل         

بزيادة عناصر غريبة علیه أو نزع أحد العناصر التي يتكون منها بقصد إيهام الغیر بصحة ما وقع 
ظل التطور التكنولوجي الرهیب صار من السهل جدا الیوم نسخ أي وثیقة فیه التزوير مهما  و في

جريمة  لهذه ال المشرعأقر و لمواجهة هذا الجريمة  . كانت دقتها وصناعة أي ختم مهما كان شكله
إلى سنة والغرامة    عقوبة الحبس من ستة أشهر  هي  فالأولى   النافدتین   العقوبتین   ،أماعقوبتین نافدتین  

 دج. 1.000.000إلى   دج 100.000مـن  المالیة
  تتمثلأما العقوبة الثالثة   . للمعني التجاري  محللل غلقالأمر بالعقوبة الثانیة فتتمثل في  ما أ        

 .2واتسن اخمسة  أقصاه دةم التجاري  النشاط ممارسة من  بالمنع بالتزويرعلیه  حكمال إمكانیة  في
 .والمجرمین المخالفینالعقوبة السالبة للحرية أكثر فعالیة في ردع  و من استقراء الواقع فان      

السابق مع تعزيزها برفع   الإطارفي    المقررةأن یحافظ على العقوبة    المشرعوفي تقديرنا كان على  
، أما بالشكل الحالي قد تساهم بالقدر الكافي في تطهیر القطاع التجاري وسالمة    المالیة العقوبة  

 .08/043سنه القانون    خلالمن    المشرعبالسجل التجاري التي كان يهدف إلیها    المنوطةالوظائف  
 جريمة عدم إشهار البيانات القانونية خامسا:

یحاط بالسرية ،بل یعلن للجمهور الذي یمكنه  لا  ما یفید في السجل التجاري من بیانات           
للتاجر    المهنیةمعلومة تهمه معرفتها عن الحیاة    على هذه البیانات كي یكون على علم بأیة  لاعطالا

  التاجر العقوبة التي یمكن أن تدفع    المشرعفقد رصد    المبدأ أو الشركة التجارية و تأكیدا على هذا  

 
،ص  2002علي بن غانم، الوجیز في القانون التجاري وقانون الاعمال ،المؤسسة الوطنیة للفتوت المطبعیة ،-1

158،159  . 
 ،مرجع سابق.04-08،من القانون  34أنظر المادة -2
 . 480بن حمیدوش نور الدين ،مرجع سابق، صفحة  -3
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لم    22/90على اعتبار أن القانون السابق    .عم القیام بهوتمنعه من التهاون    اللازم  بالإشهارللقیام  
العقوبة، وقدّ میز   بی   المشرعيتضمن هذه  ن كون مرتكبها شخصا  في حالة ارتكاب هذه الجريمة 

  .1طبیعیا أو شخصا اعتباريا
هذا           علیها في  المنصوص  البیانات  إشهار  على عدم  یعاقب  الاعتباري  للشخص  بالنسبة 

وتمنح له مدة دج300.000دج إلى    30.000بغرامة مالیة من   12و    11  الموادالقانون بموجب  
من تاريخ تبلیغ القرار لدفع الغرامة لدى قابض الضرائب في مكان إقامته أو في    ابتداء يوما    30

 .2المخالفة مكان ارتكاب 
من  15المادةبمناسبة عدم إشهار البیانات الواردة في نص    المقررةأما عقوبة الشخص الطبیعي       

 .3دج  30.000دج إلى  10.000بعد تعديله ،فهي الغرامة من   04/ 08القانون 
 سادسا: جريمة عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري 

التجارية وسیسود    المعاملات  في  ضىعدم تعديل بیانات السجل التجاري ستترتب علیه فو          
ويشكل مساسا بالنظام    المعاملاتفي    الاستقرارجو من انعدام الثقة والطمأنینة. وهذا ما يوثر على  

 .4رز أهمیة السجل التجاري ، ومن هنا تب الاقتصادي العام 
إذا لم  هر  ثة أشلاعدم تعديل بیانات مستخرج السجل التجاري في أجل ث  المشرعولذلك اعتبر       

تغییر   أو  التاجر  الطبیعي  الشخص  عنوان  تغییر  عنوان    الاجتماعي   المقريتم  تغییر  أو  للشركة 
علیها القانون وقد   یعاقب  جريمة  للشركة  الأساسيالفرعیة أو تعديل القانون    المؤسساتأو    المؤسسة

  ضي إضافة إلى ذلك یحكم القا .دج  500.000لى  دج ا  10.000من  المالیةرصد لها الغرامة  
من تاريخ معاينة   ابتداءأشهر  3 خلالوضعیته وية بتس یقم لم ذاإ للمعني جاري  السجلات بشطب

 .5بة بعد تهاون الملزمین بها وتم رفع العقو  .الجريمة
 

 . 480ين ،مرجع سابق، صفحة بن حمیدوش نور الد -1
 ،مرجع سابق.04- 08،من القانون   35أنظر المادة   -2
 ،مرجع سابق.04- 08،من القانون   36أنظر المادة   -3
 . 481بن حمیدوش نور الدين ،مرجع سابق، صفحة  -4
 ،مرجع سابق.13- 06،من القانون  310أنظر المادة   -5
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 الفرع الأول 
 ممارسة الأنشطة التجارية  تعلقة بالجرائم الم 

 و الجزاءات المقررة لها 
 

مدون في         هو  لما  تجاوز  كل  اخلال    مستخرج  یعد  التجاري  القانونیة    بالمقتضیات السجل 
 و لها رصد لها المشرع الجزائري العقوبة الرادعة.  التجارية الأنشطة لممارسةوالتنظیمیة 

 لممارسة النشاط التجاري جريمة منح الوكالة  أولا:
ا     يوضح  القانون  لملم  في  الجزائري  التجارية    الأنشطة تعلق بشروط ممارسة  لما  08/04شرع 

 . مفهوم وكالة السجل التجاري 
  شيءأخر للقیام بعمل    بمقتضاه یفوض شخصفالوكالة بشكل عام حسب القواعد العامة هي عقد 

  ان شخصا طبیعیا، ذلك    لا یمكن تصوره إ  لا فان الوكیل في هذه الوكالة    . وباسمه  الموكل  لحساب
 . 1سي الوكیل في الشركات التجارية يتحدد بموجب عقد الشركة التأسی

إذا ثبتت خطورته وتهديده للمصالح العامة والخاصة. وإذا    لاإ  هذه الوكالة  المشرع  جرمی  لم     
فان الوكیل  یمارس النشاط التجاري    كان عقد وكالة السجل التجاري في شكله وظاهره سلیم وقانوني،

  الصالح الذي یشكل خطورة على    الأمرلحسابه وفائدته الشخصیة تحت ستار وكالة السجل التجاري،  
.إذ    والمصالحالعام   بالتملصالخاصة  له  التاجر    المفروضة  المهنیة   الالتزاماتمن    یسمح  على 
بالتأمین    والالتزامخاصة تلك التي تفرضها شروط ممارسة النشاط التجاري كالديون الضريبیة،    المقید

ينتج على هذه    . فضلاالاشتراكاتأو غیرها من    الاجتماعي في الضمان   عن هذا ما یمكن أن 
التجاري    المحلالوكالة من تغلیط وتضلیل وما یمكن أن یخلفه الوكیل من ديون تجاه الغیر على  

  .2أو إلغاء وكالة السجل التجاري  المحلبعد انسحابه من 

 
بتاريخ    78المتضمن القانون المدني ،ج ر ،عدد  1975سبتمبر    26المؤرخ في   75/58من الامر    571انظر المادة  -1

 ،المعدل والمتمم. 1975سبتمبر  30
 . 482بن حمیدوش نور الدين ،مرجع سابق، صفحة  -2
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نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري لشخص آخر   لممارسةفاعتبر أن منح الوكالة         
،ووسع من دائرة    الأولىوالفروع من الدرجة    والأصول ما یكن شكل هذه الوكالة باستثناء الزوج  مه

 . 1دج   5.000.000دج إلى   1.000.000جريمة یعاقب على ارتكابها بغرامة من 
 دون محل تجاري  قار جريمة ممارسة نشاط تجاري  ثانيا:

، وحفاظا على الفضاءات التجارية من  المطلوبةفي مكان قار ووفق الشروط    الا تقبل ممارستها    لا
التجارية فإن ممارسة    الأنشطة لتواجد وتنظیم    اللازمة الذين ال یحترمون الشروط    المخالفین التجار  

  10.000نشاط تجاري قار دون حیازة محل تجاري هي جريمة یعاقب علیها القانون بغرامة من  
 ابتداء من تاريخ معاينة الجريمة  ثالثة أشهر خلالوفي حالة عدم التسوية دج 100.000دج إلى 

 . 2بتم شطب السجل التجاري. لان العبرة عند القید لنشاط قار
 الاعتماددون الرخصة أو  منظمة: جريمة ممارسة نشاط أو مهنة  اثالث

والتي یجب ان تكون موضوع  حدد المشرع الجزائري الأسس التي تحكم الأنشطة المقننة           
تأطیر قانوني خاص، ولذلك اعتبر المشرع ممارستها خارج الإطار القانوني الذي یضبطها جريمة  

دج إلى    50.000یعاقب القانون على ممارستها دون الرخصة أو الاعتماد المطلوبین بغرامة من  
دم تسوية هذه الوضعیة  وفي حالة ع  . دج ، وعلاوة على ذلك یأمر غلق المحل التجاري   500.000

  مع  لتجاري،  السجلاتب  شطيتم ضيبتداء من تاريخ معاينة الجريمة یقوم القاا   ثالثة أشهر  خلال
 .3المقننة مهن  لوا الأنشطةفي التشريع الذي یحكم  علیها المنصوص  العقوبات مراعاة

 رابعا: جريمة ممارسة تجارة خارجة عن موضوع التسجيل في السجل التجاري 
والتأكد من تضمنها ذلك    المدونةیمكن أن يتم قید شخص في السجل ما لم يرجع فیه إلي    لا   

قیده    المطلوبالنشاط إذا أن كل نشاط تجاري یمارس مندرج في قطاع نشاط معین وبرمز محدد  
 بممارستها.  المسموح والأشیاء الموادوتسمیة مناسبة تحدد فیه وبكل دقة طبیعة 

 
 ،مرجع سابق.04- 08من القانون  1فقرة  38انظر المادة -1
 ،مرجع سابق04- 08انون  من الق  39انظر المادة   -2
 . 483بن حمیدوش نور الدين ،مرجع سابق، صفحة  -3
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هو متضمن في مستخرج   لماوطبقا    المدونةفي    المحدد  الإطارخروج عن  فان أي    كولذل         
دة شهر واحد وبغرامة مللمحل التجاري ل  المؤقتیعد جريمة یعاقب علیها بالغلق  ف السجل التجاري  

  .1دج 500.000دج إلى  50.000من 
 . شطب السجل التجاري   متشهرين ابتداء من تاريخ معاينة الجريمة ي   خلالوفي حالة عدم التسوية     

 المداومةبنظام  الالتزامجريمة عدم  خامسا:
  08/04حیث نص علیها القانون    06/13تم تفعیلها بموجب القانون  التي  وهي من العقوبات          

منه والتي تنص على : ”یمكن كل شخص طبیعي أو اعتباري یمارس نشاطا    22  المادةبموجب  
تحدد شروط وكیفیات   .2أو السنوية    الأسبوعیة تجاريا التوقف عن ممارسة تجارته أثناء العطل  

 . نظیمعن طريق الت المادةتطبیق أحكام هذه 
  الأعیاد عدم السنوية أو بسبب    خلالولما لم يتم إصداره بعد فإن عدم ضمان الخدمة العامة من      

بین    الامتثالالرسمیة   تتراوح  القانون بغرامة  الوالي یعد جريمة یعاقب علیها  دج   30.000لقرار 
  100.000للتجارة أن یقترح غرامة الصلح بقیمة   الولائيغیر أنه یمكن للمدير .3دج  200.000و

 . 4إذا كان في حالة عود من غرامة الصلح   المخالفیستفید  لاالجزائیة، و  المتابعةدج التي توقف 
 

 

 

 

 
 ،مرجع سابق.04-08من القانون   40انظر المادة   -1
 ،مرجع سابق.04-08من القانون  22أنظر المادة -2
 ،مرجع سابق.13-06من القانون  08أنظر المادة   -3
 ،مرجع سابق. 11أنظر المادة -4
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة

 

 

 

 

 

 

 

 



 خاتمة 

 

90 
 

 خاتمة  
التجارة         لا تعني اطلاقا ممارسة نشاط تجاري  دون سجل تجاري او ممارسة نشاط  حرية 

في مجملها الى الاخلال    دي ؤ تتجاري مقنن دون الحصول على اعتماد او إجازة المضاربة التي  
التدلیس   و  الاحتیال  أسالیب  استعمال  نتیجة  فیه  طبیعیة  غیر  تقلبات  احداث  و  السوق  بتنظیم 

شخصیة غیر مستحقة على حساب مصلحة المستهلك و الاقتصاد   والتلاعب لتحقیق أرباح سريعة
 الوطني . 

الامر الذي استدعى المشرع الى تعزيز الشفافیة و النزاهة في مختلف النشاطات التجارية ،         
اذ اصدر المشرع العديد من القوانین الرامیة الى تحسسین المناخ الاقتصادي و التجاري على غرار  

  08-04لمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية بالإضافة الى القانون  ا  02-04القانون  
 . المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 

و علیه فقد سعت هذه الدراسة الى تسلیط الضوء على دور مديرية التجارة و ترقیة الصادرات        
ان   الى  الدراسة  نهایة  السوق حیث خلصنا في  تنظیم  التجارة  في  لقیام مديرية  القانونیة  الوسائل 

 بتنظیم السوق عديدة و متنوعة ، نذكر منها : 

 فرص التعامل بالفاتورة . -

 التجارية النظیفة و النزيهة .  للأعرافمنع كل الممارسات التجارية غیر النزيهة المخالفة  -

 الزام كل متعامل اقتصادي بالقید في السجل التجاري .  -

اجد أنشطة التوزيع بالجملة في المناطق شبه حضرية او ضمن الفضاءات المحددة الزامیة تو   -
 لهذا الغرض من قبل المصالح المختصة. 

كما ان هناك أعوان رقابة وضعهم المشرع لمراقبة و تنظیم السوق من جهة و حمایة المستهلك من  
 .جهة ثانیة م مختلف الممارسات المعرقلة لنظام السوق 
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 نتائج  و التوصیات التالیة :الستنا لهذا الموضوع تم التوصل الى وعلى ضوء درا 

التجارية   - الممارسات  بعد محاربة كل  ،الا  فعلیة  لمنافسة  وجود  لا وجود لسوق منظم ولا 
 المخالفة لقواعد ممارسة الأنشطة التجارية و شروط ممارستها.

عة الى  و ة غیر المشر المتعلق بمكافحة المضارب  15-21عدم تطرق المشرع في قانون رقم   -
 إمكانیة اقتراح غرامة المصالحة.

فیما یخص عقوبة الغلق الإداري للمحل التجاري للعون الاقتصادي المخالف فنقول انها جد   -
غیر ان اثارها تمتد الى غیره من الأشخاص كالعامل لدى العون    ،فعالة في تنظیم السوق 

 الاقتصادي الذي يتأثر اكثر من العون الاقتصادي من عقوبة الغلق. 
یجب الزام الفلاح هو الاخر بالتعامل بالفواتیر حتى يتسنى لنا معرفة حجم التموين للأسواق   -

 من خضر و فواكه و بالتالي منع المضاربة في السوق . 
تعد الحمایة الجزائیة )الحبس( اهم عقوبة  نظرا لقوتها في تحقیق الردع العام و الخاص،   -

خصوصا ان الغرامات المالیة بالرغم من فعالیتها في مواجهة الجرائم الاقتصادیة الا انها  
رادعة   تكون  طابع    للأعوانلا  لها  تكون  لا  و  الكبیرة  المالیة  القدرات  ذوي  الاقتصاديین 

 إصلاحي. 
الرقابة خاصة    ن لأعوامنح صلاحیات و استقلالیة اكبر و إمكانیات اكثر    المشرع   ب علىیج -

على مستوى الحدود اثناء الاستیراد و التصدير لممارسة مهامهم بشكل صارم و فعال ،حیث  
 انهم یعتبرون الهیئة الرقابیة الوقائیة للسوق.  

ام دلانعشراف وزارة التجارة  تكوين أعوان الرقابة في معاهد متخصصة بصفة دورية تحت ا -
 الكفاءة العلمیة لديهم في مجال التكنلوجیا الحديثة. 

لولایة بجایة و قفنا    و ترقیة الصادراتو من احتكاكنا بموظفي المديرية الولائیة للتجارة   
على بعض الفراغات القانونیة التي تعیق أدائهم لمهامهم و التي تضر باقتصاد السوق من 

 أهمها:
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الاحتكار في بعض المواد المدعمة مثل الزيت، علما ان دور مديرية التجارة یقتصر على   -
ما  م،  الذي يؤدي دور جهاز الضبط  به    مجرد رصد المؤشر و اخطار مجلس المنافسة

 بصفة خاصة.  تقیید من حرية عمل الاعوان المكلفین بالرقابة على السوق یعتبر  
التنظیم             - يتعدى  لا  محدود  جد  الصادرات  ترقیة  و  للتجارة  الولائیة  المديرية  دور  ان  كما 

 و الرقابة دون ان يتعداه للردع و الضبط. 
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 القانونية:  صصو نال د.
 أ/الدساتير 

  ،  1989ر  يفبرا  28مؤرخ في    18  –   89صادر بوجب مرسوم رئاسي رقم    1989دستور  -1
  9،ج ر عدد    1989ر سنة  يفبرا   23  استفتاءه في  یالدستور الموافق عل  تعديلتعلق بنشر نص  ي

 .1989خ أول مارس سنة ي ،صادر بتار 
تعلق بإصدار  ي،  1996سمبر  ید  07مؤرخ في  صادر بموجب مرسوم رئاسي      1996دستور-2

 ةیدة الرسمي،في الجر   1996نوفمبر سنة    28  استفتاءه في  یل الدستور، المصادق عل ينص تعد
، معدل 1996سمبر  ید  8خ  ي،صادر بتار   76ة، ج ر عدد یة الشعبیمقراطیة الدية الجزائر يللجمهور 
 و متمم.

 

 ب/النصوص التشريعية 

بتاريخ    78عدد    ج ر  المدني،المتضمن القانون    1975سبتمبر    26مؤرخ في    58/ 75مر  أ  -1
 ،معدل ومتمم.1975سبتمبر  30

  101  عدد   ، يتضمن القانون التجاري، ج ر1975سبتمبر    26، مؤرخ في  59- 75أمر رقم  -2
 ، معدل و متمم. 1975دیسمبر  19صادر في 

في   ، المؤرخ09، عدد  ج ريتعلق بالمنافسة ،   1995جانفي    25مؤرخ في    06-95مر رقم  أ-3
 ،ملغى. 1995فبراير  22

  دیة یالتقلحدد للقواعد التي تحكم الصناعة  ی  ،   1996جانفي    10مؤرخ في    01-96مر رقم  أ-4
 .1996جانفي 14صادر في  03عدد   ر والحرف، ج

رقم  -5 في    29  –   88قانون  للتجارة  1988  جويلیة  19مؤرخ  الدولة  احتكار  بممارسة  ،يتعلق 
 . 1988  جويلیة 20 بتاريخ ،صادر   9ة، ملغى، ج ر عدد یالخارج

،صادر    29تعلق بالأسعار، ج ر عدد  ي ،  1989  جويلیة  5مؤرخ في    12  –   89قانون رقم  -6
 ، ملغى. 1989  جويلیة 19خ  يبتار 
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معدل و متمم بموجب    المتعلق بالمنافسة  2003  جويلیة  19مؤرخ في    03  –  03الأمر رقم    -7
 . 2010 اوت 15مؤرخ في 05  –10قانون رقم

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،    2004  جويلیة  23مؤرخ في    02- 04قانون    -8
 .06-10، معدل و متمم بالقانون 2004 جويلیة 27صادر في   41ج ر عدد 

أوت    14المؤرخ في    08-04  رقم  قانون   ـیعدل و يتمم يولیو  23مؤرخ في    13/06القانون    -9
   . 2013يولیو   31بتاريخ   39ج ر عدد المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،   2004

، ع  رهنة التوثیق، ج  ، يتضمن تنظیم م2006فیفري    20، مؤرخ في  02- 06قانون رقم  -10
 . 2006مارس  08، صادر في 14
  المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش،   2009فیفري    25مؤرخ في    03-09القانون رقم    -11

 . 2009مارس  08صادر في   15ج ر، عدد 
والمتعلق بجمعیات حمایة المستهلك، ج ر   2012جانفي12مؤرخ في  06-12 رقم قانون -12
 . 2012جانفي    15مؤرخة في   02 عدد

مؤرخ   08-04، یعدل ويتمم القانون رقم2018سنة    جويلیة   10مؤرخ في    08-18قانون رقم    -13
  13في    صادر   35  عدد  ج.ر  ،المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية و    2004أوت  14في  

 . 2018جوان 

صادر بتاريخ    99  عدد  ج ر  ،ق بمكافحة المضاربة غیر المشروعةالمتعل  15-21  رقم  قانون   -14
 . 2021/ دیسمبر  29
  36د  عد  ج ر،   التجاري،  ،المتعلق بالسجل1990أوت  18مؤرخ في    09-22  رقم  قانون   - 15

 . 1990أوت  22بتاريخ  

 : النصوص التنظيمية –ج 
  جانفي المتعلق بشروط القید في السجل التجاري،   18مؤرخ في    97-71  رقم  مرسوم تنفیذي  -1

 . 1997جانفي    19بتاريخ   05ج ر، عدد 
متضمن ضبط أجهزة الإدارة العامة    1986فیفري    18مؤرخ في    30-86مرسوم تنفیذي رقم  -2

 . 1986فیفري   19صادر في    08عدد  ، ج ر في الولایة وهیاكلها و یحدد مهامها و تنظیمها
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المتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة   1987جوان  30مؤرخ في 146-87مرسوم تنفیذي رقم -3
 . 1987جويلیة   06البلدیة، ج ر صادر

،يتعلق برقابة الجودة و قمع الغش، 1990جانفي    10المؤرخ في    39-90مرسوم تنفیذي رقم    -4
 . 1990فیفري  05صادر في  5عدد 

المتضمن تنظیم الإدارة المركزية ،1990جويلیة    23مؤرخ في    190-90مرسوم تنفیذي رقم  -5
 . 1990جويلیة   27صادر في  26عدد   ، ج رفي وزارة الاقتصاد

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة    1991  لأفري  06المؤرخ في    91-91مرسوم تنفیذي رقم    -6
 . 1991فريل  ا 10صادر في  16  عددج ر  وصلاحیاتها و عملها،  للمنافسة والأسعار

،متضمن تنظیم المصالح الخارجیة  1993مارس    09مؤرخ في  111-92مرسوم تنفیذي رقم    -7
 . 1992مارس   15صادر في   20للمنافسة و الأسعار وصلاحیاتها وعملها، عدد 

يتعلق بالتعريفات القصوى لنقل الركاب    1996يناير    15مؤرخ في    40-96مرسوم تنفیذي رقم  -8
 . 1996يناير  17في  صادر 04 عدد  الأجرة ،  ج ر  ةفي سیار 

تنفیذ-9 رقم  مرسوم  في    41-97ي  السجل  1997جانفي    18مؤرخ  في  القید  بشروط  يتعلق   ،
 .  1997جانفي  19، صادر في 05التجاري، ج ر، ع  

يتضمن تأسیس لجان التنسیق    ،1997  جويلیة   27  رخ في مؤ   290-97مرسوم تنفیذي رقم    -10
 . والفرق المختلطة للرقابة بین مصالح وزارة المالیة ووزارة التجارة و تنظیمها

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة      2003نوفمبر   05مؤرخ في    409- 03مرسوم تنفیذي    -11
 . 2003نوفمبر  09صادر بتاريخ  68في وزارة التجارة و صلاحیاتها و عملها، ج ر عدد  

،یحدد شروط مطابقة المنتوجات  2005دیسمبر  10مؤرخ في    467-05مرسوم تنفیذي رقم    -12
 . 2005دیسمبر  11،صادر في 80المستوردة عبر الحدود، عدد 

رقم  -13 تنفیذي  في    102-07مرسوم  بعض    2007  أفريل  02مؤرخ  تصدير  لشروط  المحدد 
 . 2007أفريل   04صادر في   22المنتوجات و المواد والبضائع ،ج ر عدد

الذي یحدد شروط وإجراءات    2007  جويلیة  10صادر في    217-07مرسوم تنفیذي رقم    -14
 . 2007جويلیة 15صادر   46، ج ر عدد  تنظیم وتسییر الأحداث التجارية الدورية
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 2007دیسمبر  25المؤرخ في  402-07تنفیذي رقم  مرسوم  -15
،المتضمن القانون الأساسي الخاص  2008يناير    19المؤرخ في    04-08مرسوم تنفیذي رقم  -16

الصادر   3بالموظفین المنتمین للأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومیة، ج ر العدد  
 . 2008جانفي   20في
  المواد،   حجزإجراءات    بتحديد  المتعلق 2005 دیسمبر 13 في  472-05مرسوم تنفیذي رقم  -17

 .2008سنة ، 81ر عدد ج
، یحدد العناصر الأساسیة للقعود  2006سبتمبر    10مؤرخ في    306-06مرسوم تنفیذي رقم  -18

، صادر  56المبرمة بین الأعوان الاقتصاديین والمستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیة، ج ر، ع  
 . 2006سبتمبر  11في 
في المتضمن القانون الأساسي  2009دیسمبر    16مؤرخ في    415-09مرسوم تنفیذي رقم    -19

الخاص المطبق على الموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، ج ر العدد  
 . 2009دیسمبر  20الصادر في  75

تنظیم المصالح الخارجیة  ، متضمن    2011جانفي    20مؤرخ في     09- 11مرسوم تنفیذي    -20
 . 2011جانفي  23، صادر في 04في وزارة التجارة و صلاحیاتها و عملهـا، ج ر عدد  

رقم  -21 تنفیذي  في  108-11مرسوم  عند  2011مارس    06،مؤرخ  الأقصى  السعر  ،یحدد 
ادتي  الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستیراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لم

 . 2011مارس  9في   صادر  15 عدد ج ر  الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبیض،

  ات ممارسة یفی،المحدد شروط و ك  2015أوت    29مؤرخ في    234-15رقم    تنفیذيمرسوم  -22
الخاضعة   المنظمة  المهن  و  عدد    للتسجیلالأنشطة  جر  التجاري،  السجل  في    48في  صادرة 

09/09 /2015  . 

رقم  -23 تنفیذي  في    65-16مرسوم  المرسوم  2016فیفري    15مؤرخ  ويتمم  یعدل         التنفیذي ، 
في  01-50 أسعار2001فیفري  12المؤرخ  تحديد  المتضمن  والموض  ،  المبستر  في    وعالحلیب 



 قائمة المراجع 
 

101 
 

. اذ حدد  2016فیفري    17في    صادر  9عدد    ر  التوزيع جأكیاس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل  
 دج . 25لتر بـ 1سعر كیس الحلیب  

، یعدل ويتمم مرسوم تنفیذي رقم  2020نوفمبر   30مؤرخ في   355-20مرسوم تنفیذي رقم   -24
، یحدد شروط وكیفیات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة  2015أوت    29مؤرخ في    15-234

 . 2020دیسمبر  06، صادرة في 73جل التجاري، ج ر، ع الخاضعة للتسجیل في الس 
، یحدد أسعار البیع الداخلي للغاز  2005افريل    24مؤرخ في    128-05مرسوم تنفیذي رقم  -25

 .2004افريل 24في  صادر  04 عدد  الطبیعي، ج ر

  المتضمن تحديد سیر الأقسام الإقلیمیة   2006غشت   15في    القرار الوزاري المشترك المؤرخ-26
  07،  صادر في    07جر عدد  ،  مفتشیات مراقبة الجودة و قمع الغش عند الحدودو     للتجارة 

 .2007يناير  28صادر في 
في  -27 المؤرخ  المشترك  الوزاري  للتجارة  2011أوت    16القرار  الولائیة  المديريات  ،المتضمن 

 والمديريات الجهوية للتجارة في مكاتب. 
المؤرخ في   القرار-28 المشترك  الإقلیمیة    2011أوت    21الوزاري  المفتشیات  إنشاء  المتضمن 

 . 2013سنة ،  26ج رعدد ، للتجارة
یعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في    2015مايو    13القرار الوزاري المشترك المؤرخ في-29
 المتضمن إنشاء المفتشیات الإقلیمیة .  2011غشت 21
الذي یحدد عدد فرق التفتیش على    2014سبتمبر    22القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -30

مستوى المديريات الولائیة للتجارة و المفتشیات الإقلیمیة و مفتشیات مراقبة الجودة و قمع الغش  
ا تحت  المناطق  و  البحرية  و  البرية  الحدود  مستوى  عدد  ،لجمركة  على  ر  في ،  66ج             صادرة 

 . 2014نوفمبر  9
والمتضمنة إنشاء تعاون بین    1996/ 23/06المؤرخة في    49المقررة الوزارية المشتركة رقم  -31

 . مصالـح وزارة الصحة والسكان ووزارة التجارة فیما یخص مراقبة نوعیة المواد الصیدلانیة
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المؤسسة للتنسیق بین إدارات   1997/ 04/06المؤرخة في   76المشتركة رقم المقـررة الوزارية -32
وزارة الصناعة وإعادة الهیكلة ووزارة التجارة فیما یخص مراقبة أدوات الوزن المستعملة في المعاملات 

 . التجارية 
 المؤسس للجنة الولائیة للتنسیق.   04/06/1996المؤرخ في    204المقرر الوزاري المشترك رقـم  -33

 التعليمات: -د
، متضمنة إدراج رموز أنشطة جديدة 2020أفريل    26مؤرخة في    973تعلیمة وزارة التجارة رقم    -

 في مدونة الأنشطة الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري. 
 

 لمواقع الالكترونية: ا  ه.
 consulté le 10 juin 2021 à ,(commerce.gov.dz) مراقبة الممارسات التجارية| وزارة التجـارة الجزائرية -1
10h55 . 
2-https://www.drcblida.dz/ 

3- (commerce.gov.dz), consulté le 11 juin 2021 à 18h05مراقبة الحدود | وزارة التجـارة الجزائرية  
 

 باللغة الفرنسية: ثانيا: 
a. Mémoires : 

1- Rouan Serik Selma, les galeries marchandes, grandes et petites 
surfaces commerciales à Oran, mémoire de magister en géographie, option 
ville, vie urbaine et territoire, faculté des sciences de la terre, de la 
géographie et de l’aménagement, département de géographie et 
d’aménagement, 2014 . 

 

https://www.commerce.gov.dz/ar/controle-des-pratiques-commerciales
https://www.drcblida.dz/
https://www.commerce.gov.dz/rubriques/controle-aux-frontieres
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 الفصل الأول 
 الإطار العام للمديرية الولائية للتجارة  

 وترقية الصادرات
 
 

 9 ................................................. و ترقیة الصادرات  : تنظیم المديرية الولائیة للتجارةالمبحث الأول
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 11 .............................................................. الأسلاك المنتمیة لشعبة قمع الغش : الفرع الأول

 11 ............................................................................... أولا: سلك مراقبي قمع الغش: 

 11 .............................................................................. ثانیا: سلك محققي قمع الغش: 

 12 .............................................................................. ثالثا: سلك مفتشي قمع الغش:

 12 .............................. رابعا: المناصب العلیا الخاصة بأسلاك شعبة المنافسة و التحقیقات الاقتصادیة: 

 12 ........................................................ فسة و التحقیقات الاقتصادیة :أولا: سلك مراقبي المنا
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 14 ...................................................................... ل التنظیمـــــي للمديريـــةالهیكــــ :الفرع الأول

 15 ............................................... أولا: مصلحة مراقبة الممارسات التجارية و المضادة للمنافسة: 

 18 ............................................................... ثانیا: مصلحة حمایة المستهلك و قمع الغش:

 22 ....................................................... ثالثا: مصلحة ملاحظة السوق و الإعلام الاقتصادي: 

 26 .............................................................. رابعا: مصلحة المنازعات و الشؤون القانونیة :

 28 ......................................................................... خامسا: مصلحة الإدارة و الوسائل:
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 29 ................................................................. المصالح التابعة لمديرية التجارة  :الفــــرع الثاني

 29 ............................................................................ أولا :المفتشیات الإقلیمیة للتجارة 

 30 .................................................................. ثانیا :مفتشیات مراقبة الجودة و قمع الغش

 32 .......................... صلاحیات المديرية الولائیة للتجارة و ترقیة الصادرات في تنظیم التجارة  :المبحث الثاني

 32 ...................................................... صلاحیاتها في مجال الرقابة الاقتصادیة  :المطلـــــب الأول
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 33 ............................................................................. أولا: رقابة النشاطات التجارية:

 33 ......................................................... مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة: ثانیا:

 34 ....................................................................... التعاون والتحقیقات الخصوصیة: ثالثا:

 36 ...................................................... رقابة النوعیة و قمع الغش و ضمان الجودة  :الفرع الثاني

 36 ........................................................................................ ها الوقائي: أولا: دور 

 37 ....................................................................................... ثانیا: دورها القمعي: 

 38 ................................................................... یما تعلقبرقابة الجودة و قمع الغش:ثالثا: ف

 39 ........................................................................................ : رابعا: رقابة الحدود

 41 ............................................ صلاحیاتها في تنطیم المنافسة و التجارة الخارجیة :المطلـــــب الثاني

 41 .........................................................................دورها في حمایة المنافسة :الفرع الأول

 42 .......................................................................... أولا: الممارسات المنافیة للمنافسة:

 44 ......................................................................... ثانیا: رقابة المديرية الولائیة للتجارة:

 45 ........................................................... صلاحیاتها في تنظیم التجارة الخارجیة :الفرع الثاني
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 الفصل الثاني
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 ملخص:

 

تهدف هذه الدراسة الى تسلیط الضوء على الدور المهم للمديرية الولائیة للتجارة وترقیة             
 الصادرات في تنظیم السوق.

اذ ان توفیر سوق منظم لقیام الاعوان الاقتصاديین بعرض سلعهم وخدماتهم            
للمستهلك، یستلزم تنظیم العلاقات التجارية والاقتصادیة القائمة في الدولة، ويتحقق ذلك بتوافر  

رية. الشفافیة في الممارسات التجارية وتطبیق شروط ممارسة الأنشطة التجا  

Résumé 

           Cette étude vise à mettre en lumière le rôle important de la Direction 

du commerce de wilaya et de la promotion des exportations dans la 

régulation du marché. 

           Fournir un marché organisé aux agents économiques pour offrir 

leurs biens et services au consommateur nécessite de réglementer les 

relations commerciales et économiques existantes dans le pays, et cela 

passe par la disponibilité de la transparence dans les pratiques 

commerciales et l'application des conditions d'exercice des activités 

commerciales. 

 
 

 


